
 A/C.6/73/SR.21  الأمــم المتحـدة 

  

 

 الجمعية العامة
 الثالثة والسبعونالدورة 

 
 الوثائق الرسمية

 
Distr.: General 

26 November 2018 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

 .هذا المحضر قابل للتصويب

وينبغي إدراج التصويبات في نسخة من المحضر مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني وإرسالها في أقرب وقت ممكن إلى: 
Chief of the Documents Management Section (dms@un.org). 

 (.http://documents.un.orgوالمحاضر المصوَّبة سيعاد إصدارها إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة )
 

 

18-17648 (A) 

*1817648*  

 اللجنة السادسة
 

 محضر موجز للجلسة الحادية والعشرين
  10:00، الساعة 2018تشرين الأول/أكتوبر  23 الثلاثاءالمعقودة في المقر، نيويورك، يوم 

. لونا )نائب الرئيس(السيد  الرئيس: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     (البرازيل) .
 المحتويات

 

 )تابع(تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السبعين من جدول الأعمال:  82البند 
  



 A/C.6/73/SR.21 

 

2/17 18-17648 

 

الســـيد بيانغ )غابون(، تولى الســـيد لونا )البرازيل(، في غياب  
 .نائب الرئيس، رئاسة الجلسة

 .10:10افتتُحت الجلسة الساعة  
 

من جدد وا امامدداار ر رير لجنددة ال ددالو  الدد ول  ان  82البندد  
 (A/73/10) )تابع(أاماا دوررها السبعين 

 
دعا اللجنةَ إلى مواصـــــــــــــلة نظرها في ال صـــــــــــــول من  رالرئيس - 1

الأول إلى الخامس وفي ال صــــلين الثار عشــــر والثال  عشــــر من تقرير 
 (.A/73/10لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السبعين )

نة قال إن لج ر)البرتغال(كولاشددددددو مينشو مارشددددددادو السددددددي    - 2
القانون الدولي أسهمت إسهاماً كبيراً، خلال سنوات عمرها السبعين، 

حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع وفي حماية  السلام والأمن والعدالةفي 
. وأســــهم مكتب الشــــنون القانونية أيضــــاً، كشــــري  للجنة أنحاء العالم

نبغي . ويتدوين القانون الدولي وتطويره التدريجيان صام بينهما، في  لا
للجنة عقد نصـــــــــــــق دورة علو الأقل في نيويورك كل  س ســـــــــــــنوات 
للســـــــــــــــماو ب جراء حوار أوثق مع البعثات الدائمة لد  الأمم المتحدة 
هناك. وفيما يتعلق بدور اللجنة في المســـــــتقبل، اكر أن اللجنة منتد  
ملائم للمناقشــــة بشــــين الكي ية البه ينبغي  ا تكييق الإنار القانور 

تزداد ســـــتجابة للتحديات الجديدة في ســـــياق علاقات دولية الدولي للا
. ولم تعد اللجنة ولا الدول الأعضاء تمل  ترف انتظار تسارعاً  اخطاه

نشـــــــية ممارســـــــات الدول علو مد  ســـــــنوات نوال قبل اعتماد قواعد 
 القانون الدولي.

“ المبادئ العامة للقانون”وأعرب عن ترحيبه ب دراج موضــــــــــــــو   - 3
. وقال إن المبادئ العامة للقانون، رغم أن محتواها لجنةالمل في برنامج ع

وتطبيقها أحياناً ما يكونان موضع خلاف، ف نها تعبر عن القيم الأساسية 
للمجتمع الــدولي وينبغي أن تر ــــــــــــــــد كلًا من القواعــد القــانونيــة والعمــل 
الســــــــــــــياســــــــــــــي. وأعرب أيضــــــــــــــاً عن ترحيب البرتغال ب دراج موضــــــــــــــوعي 

ارت ا  مســــــــــتو  ســــــــــط  البحر ”و “ ية الجنائية العالميةالقضــــــــــائ الولاية”
وأ ار إلى أنه  .في برنامج العمل الطويل الأجل “وعلاقته بالقانون الدولي

 بيقصــــــــو قدر ممكن من الإنصــــــــافينبغي الإســــــــرا  ب يجاد حلول تتســــــــم 
لمعالجة ظاهرة ارت ا  مســتو  ســط  البحر، وهي الظاهرة الناجمة عن تغير 
المناخ والبه يعجّلها النشــاا الإنســار. ولذا فقد  ــجع اللجنة علو تناول 

 ال  الموضو  خلال دورتها الحادية والسبعين.

 وانتقل إلى موضـــــــــــــــو  دديد القانون الدولي العرفي، فقال إن - ٤
ســـتكون تها اللجنة في القراءة الثانية عتمدبه امشـــاريع الاســـتنتاجات ال

 .لل قهـــاء والممـــارســـــــــــــــين علو حـــد ســـــــــــــــواء عمليـــة كبيرة قيمـــةاات 
الاعتقاد ب لزامية يتعلق بالمنهجية المستخدمة، لاحظ أنه رغم أن  وفيما

ولا يسهل  الركن الذاتي في القانون الدولي العرفيهو  الممارسة وضرورتها
ينبغي أخذه في الحســبان، إا أن ما يتبقو في الاســتدلال عليه، إلا أنه 

غيابه هو مجرد ممارســـــة وليس قاعدة قانونية. وأضـــــاف أن الاقتنا  بين 
عدم الامتثال لممارســـــة معينة ســـــيندي إلى مســـــنولية دولية يعد من ـــــراً 

 للاعتقاد بالإلزام.جيداً 
ومضـــــــــــــو يقول إنه رغم أن لكلا من نشـــــــــــــية القانون الدولي  - ٥

لة عليه أهمية بالنســبة للموضــو ، إلا أنه ينبغي التركيز علو العرفي والأد
دراســة مســار نشــية ال  القانون. ومن  ــين وصــق الطريقة البه نشــي 
 ـــا القـــانون العرفي الـــدولي أن يســـــــــــــــــاعـــد في دـــديـــد القواعـــد الحـــاليـــة 
والمســــــتقبلية لذل  المصــــــدر من مصــــــادر القانون. ولذا ينبغي لدراســــــة 

ة الأكثر اتصــــــافا بالطابع العملي المتمثلة في النشــــــية أن تســــــبق المســــــيل
 .دليل القاعدة العرفيةالتثبت من كي ية 

ال عل دليلاً رد وينبغي توخي الحذر الشـــــــديد في اعتبار عدم  - ٦
القبول بمثابة قانون، إا أن اعتباره كذل  من  ـــــــــــــــينه أن ي ر  علو 

عض عبئـاً م رنـاً علو الـدول البه لا تملـ  وســــــــــــــــائـل رد ال عـل علو ب
التدابير. ورغم أحدث محاولات الصــــياغة الرامية إلى دديد القيمة البه 
تعطو لعدم رد ال عل، ف ن إدراجه قد يعزز مع ال  عدم المساواة بين 

 .حتى وإن كان من دون قصدالدول البه تمل  موارد مختل ة، 
وأضــــــاف أن البرتغال، رغم أن بعض  ــــــواغلها قد عولجت،  - ٧

المنظمات  قرارات) 12من مشرو  الاستنتاج  1قرة لا تزال تر  أن ال 
علو أن يكون ( ينبغي حــذفهــا، الــدوليــة والمنتمرات الحكوميــة الــدوليــة

تعُبّران تعبيرا كـافيـا عن الأهميـة البه دظو  3و  2تين م هومـاً أن ال قر 
. وير   ــا قرارات المنظمــات الــدوليــة في دــديــد القــانون الــدولي العرفي

وقرارات المنظمـات الدوليـة لها دور كبير في نشــــــــــــــــية وفده أن مقررات 
القـــانون الـــدولي العرفي، وإن كـــان مختل ـــاً عن دور الـــدول. وينبغي أن 
تعُبرر مشــــاريع الاســــتنتاجات أو الشــــروو المصــــاحبة لها عن ال  البعد 
من نشـــــــــــــــاا الدول، والذي ركن تقييمه عن نريق دراســـــــــــــــة مختلق 

في الهيئات الدولية، والإدلاء  أعمال الدول، بما في ال  التصـــــــــــــــويت
ببيانات، والامتثال للقانون الدولي الإنســـار. وينبغي أن تعكس أيضـــاً 
مســــاهمة أنشــــطة الدول في تطوير القانون الدولي العرفي عن نريق إيراد 
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ت اصــــــيل الظروف البه قد تُشــــــكرل فيها قرارات المنظمات الدولية أدلة 
 سهم في تطويره. علو القانون الدولي العرفي أو قد ت

الات اقات اللاحقة والممارســـة اللاحقة فيما وبشـــين موضـــو   - 8
، أثنى علو اللجنة لإكمالها أعمالها عن هذا يتعلق بت ســـــــير المعاهدات

الموضــو  المكثق والمعقد. وقال إن مشــاريع الاســتنتاجات تشــهد علو 
لي، دور اللجنـــة في تطوير وتعزيز مجتمع دولي قـــائم علو القـــانون الـــدو 

 ومن  ينها أن تقُدرم إسهاماً قيماً في ت سير المعاهدات في المستقبل. 
 13واكر أن البرتغـــال تلاحظ أن مشـــــــــــــــرو  الاســـــــــــــــتنتـــاج  - ٩
( لا ينطبق علو تصــــــرئات هيئات الخبراء المنشــــــية بموجب معاهدات)

هيئات الخبراء المنشية أجهزة المنظمات الدولية، لكنه ينطبق فقط علو 
، البه يتمتع أعضـــــــــــــــا ها بالاســـــــــــــــتقلال ولا يتلقون معاهداتبموجب 

تعليمــات من الــدول أو المنظمــات الــدوليــة. ولــذا ركن لهيئــات الخبراء 
هذه أن تســاعد في دديد الممارســة اللاحقة، إا أن إســهامها لا ركن 
النظر إليه بوصــ ه ممارســة للدول الأنراف في معاهدة. وادعاء خلاف 

يئات وضـــع التســـا ل الخصـــائة الرئيســـية لهال  من  ـــينه أن يضـــع م
وإســــــــــهاماتها كحارســــــــــة  المنشــــــــــية بموجب معاهداتالمســــــــــتقلة الخبراء 

 مستقلة للمعاهدات المعنية.

أعرب عن ترحيبه بانتهاء  ر)تشـــــــــــيكيا(شددددددددمولي  السددددددددي   - 10
الات اقات اللجنة من القراءة الثانية لمشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات بشـــــــــــين 

، فقال إن فيما يتعلق بت ســـــــير المعاهدات اللاحقة والممارســـــــة اللاحقة
مـــارســـــــــــــــــات الـــدول تقـــارير المقرر الخـــاتح تضـــــــــــــــم دليلًا  ـــــــــــــــــاملًا لم

. ومن  ـــــــــــــين اات الصـــــــــــــلة القضـــــــــــــائية وا راء ال قهية والاجتهادات
مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات أن تســـــــــاعد الدول في تطبيق الأحكام اات 

ر إلى أن . وأ ـــــــــا1٩٦٩فيينا لقانون المعاهدات لعام الصـــــــــلة لات اقية 
كجانب   الات اقات اللاحقة والممارســـــــــــــــة اللاحقةاللجنة ركزت علو 

خاتح من جوانب ت ســـــــــــــير المعاهدات في ضـــــــــــــوء الممارســـــــــــــة المتعلقة 
بـالمعـاهـدات، وهو جـانـب تطوَّر بعـد دخول ات ـاقيـة فيينـا حيز الن ـاا. 
وأردف قائلاً إن مشــــاريع الاســــتنتاجات لا تنثر علو صــــحة الأحكام 

من الات ــاقيــة ولا علو الطريقــة البه يتعين  32و  31تين المعنيــة للمــاد
 ا فهمها تمشياً مع  روو اللجنة البه اعتُمدت مشاريع الاستنتاجات 
علو أســـاســـها. واكر أنه ركن الانّلا  علو مزيد من المعلومات عن 
موقق تشـــــيكيا في تعليقاتها المكتوبة علو مشـــــاريع الاســـــتنتاجات البه 

 القراءة الأولى. اعتمدتها اللجنة في
قال إن  اختيار مواضــــــــــــيع برنامج عمل اللجنة،وفيما يتعلق ب - 11

الات اقات اللاحقة ”الخبرة المســــــــــت ادة من الأعمال المتعلقة بموضــــــــــو  

، والمواضيع الأخر  “والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بت سير المعاهدات
، ينبغي أن تدفع لجنة “حماية البيئة في ســياق النزاعات المســلحة”مثل 

القانون الدولي واللجنة السادسة إلى الت كير في مزايا وعيوب النظر في 
والتدوين. والإعلاء التطوير التدريجي مواضـــيع غير مســـتهدفة بمزيد من 

الانتقائي لبعض الجوانب في مســـــــــــــــائل معقدة ومترابطة ارتباناً وثيقاً 
لأســـــــــــــــا  لأغرا  تغطيها بال عل صـــــــــــــــكوك قانونية قائمة، وال  با

إخضــــــــــــاعها للتحليل النظري، ركن أن ي ضــــــــــــي إلى التجز  التدريجي 
 لنظم قانونية قائمة، وليس إلى زيادة توحيدها.

، فقال “دديد القانون الدولي العرفي”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - 12
مشــاريع الاســتنتاجات ســتُشــكرل دليلاً إر ــادياً م يداً للممارســين،  إن

ذين يتعاملون مع المســائل المتعلقة بتحديد قواعد ولا ســيما القضــاة، ال
. وأ ــــــــــــــــار إلى أن إجراءات المحــاكم الوننيــةالقــانون الــدولي العرفي في 

مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات وجيزة وجيدة التنظيم، وهو ما يعُبرر عن تركيز 
 التحقق من وجوداللجنة علو المســـــــــــــــائل المنهجية البه ينطوي عليها 

أي الممارســــــــــة العامة والقبول ، ن الدولي العرفيالركنين المنشــــــــــئين للقانو 
. وهذا التركيز مهم في ضــوء الميل الواســع الانتشــار لادعاء بمثابة قانون

وجود قــــاعــــدة معينــــة من قواعــــد القــــانون الــــدولي العرفي دون التحقق 
 بصورة سليمة من الأدلة علو وجود كلا هذين الركنين.

قدمها المقرر   صيلية البهلردود التوأعرب عن تقدير تشيكيا ل - 13
الخاتح علو تعليقات الدول علو مشـــــاريع الاســـــتنتاجات المعتمدة في 
القراءة الأولى. وتشــــــير هذه التعليقات، والمناقشــــــات البه دارت داخل 
اللجنة، إلى أن مشــــــــــاريع الاســــــــــتنتاجات تعُبرر إلى حد كبير عن توافق 

ت عنها غير أنه في ضـــــــــــــــوء ا راء المختل .ا راء بين الدول  ة البه عبرَّ
، وأهمية أهمية ممارســـــــات المنظمات الدوليةالدول بشـــــــين مســـــــائل مثل 

الدول المتيثرة  الامتنا  عن ال عل كشـــكل من أ ـــكال الممارســـة، ودور
، ينبغي النظر إلى مشـاريع الاسـتنتاجات بوصـ ها نتيجة بشـكل خاتح

قانون الالتحليل الذي أجرته اللجنة ااتها. وبوجه خاتح، ف ن مســـــــيلة 
المتصــــــــــــــــــل ببلــــدان  “غير المرتبط بمكــــان بعينــــه” الــــدولي العرفي المعيّن 

تربطها رابطة إقليمية هي مسيلة م توحة للنقاش وتتطلب مزيداً من  لا
من مشــــــرو   3التحليل. ولا يزال لد  تشــــــيكيا د ظات علو ال قرة 

الاعتقاد دليل علو كعدم صــــــــــــدور رد فعل  بشــــــــــــين  10الاســــــــــــتنتاج 
بالإلزام. وأ ــار إلى أن مشــرو  الاســتنتاج لا يعبرر بشــكل مناســب عن 
الطرق المختل ـــة البه ركن  ـــا ل راد  الـــدول أن تمتنع عن رد ال عـــل 
وعن المغز  المختلق الـــذي قـــد يكون لتلـــ  الطرق بشـــــــــــــــــين وجود 

 إنشاء قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي. أو
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شـــــــــــــيكيا بقرار اللجنة إدراج موضـــــــــــــو  وأعرب عن ترحيب ت - 1٤
ها. وقال إن ال  المصـــــــــــــدر في برنامج عمل“ المبادئ العامة للقانون”

من مصــــــــــــادر القانون الدولي، رغم أنه قد اســــــــــــتُخدم لأكثر من قرن، 
تزال نبيعته ونطاقه والطرق المتبعة في دديده غير واضــــــــحة. وتتوقع  لا

و ـروحا عملية تسـتند  تشـيكيا أن تقدم اللجنة إلى الدول اسـتنتاجات
إلى دليل ممارسات الدول والاجتهادات القضائية وآراء ال قهاء بشين 
الموضـــــــــــــــو . وتنيــد تشـــــــــــــــيكيــا أيضــــــــــــــــاً قرار اللجنــة إدراج موضـــــــــــــــو  

في برنامج عملها الطويل الأجل،  “القضــــــــائية الجنائية العالمية الولاية”
مســــت يض وتر  أن اللجنة هي المنتد  الأنســــب لإجراء دليل قانور 

لموضو  يتصل بمواضيع أخر  أدُرجت في السابق أو مدرجة حالياً في 
 جدول أعمالها.

واكر أن تشــــــــــيكيا لديها  ــــــــــكوك بشــــــــــين إدراج موضــــــــــو   - 1٥
في برنامج  “ارت ا  مســــــــتو  ســــــــط  البحر وعلاقته بالقانون الدولي”

عمـــل اللجنـــة الطويـــل الأجـــل. ورغم أن تغير المنـــاخ يطرو دـــديـــات 
ا في ال  ارت ا  مســـــــــــتو  ســـــــــــط  البحر وآثاره علو الدول عالمية، بم

وســـــــكانها، ف ن  الدول الجزرية الصـــــــغيرة الناميةو الســـــــاحلية المنخ ضـــــــة 
الموضـــــــو  يغلب عليه الطابع العلمي والتقني والســـــــياســـــــي. ولذا ينبغي 
معالجته من جانب الهيئات التقنية والعلمية اات الصــــــــــــلة ومن جانب 

بولاية لتناول قانون البحار، وال  من منتد  حكومي دولي مكلَّق 
 .نظام قانون البحارأجل الح اظ علو سلامة 

)موريشــــــيو (: قال إن لجنة القانون الدولي السدددددي  موكور   - 1٦
قامت نوال فترة وجودها، تمشيا مع ولايتها، بمساعدة الدول الأعضاء 

وينه والجمعية العامة في تشــــــــــــجيع التطوير التدريجي للقانون الدولي وتد
)أ(، من ميثــاق الأمم المتحــدة. وأ ــــــــــــــــاد  1، ال قرة 13وفقــا للمــادة 

بقرار اللجنة عقد نصــــــــق دورتها الأخيرة في نيويورك، ونلب أن تنظر 
من  12اللجنة في عقد اجتماعات في المنانق الأخر ، وفقا للمادة 

 نظامها الأساسي. 
وقــال إن وفــد بلــده يســـــــــــــــره أن يشـــــــــــــــهــد إدراج موضـــــــــــــــو   - 1٧
في برنامج “ مســــــــتو  ســــــــط  البحر وعلاقته بالقانون الدولي  ارت ا ”

عمل اللجنة الطويل الأجل. وأضــــــــــاف أن منطقة المحيط الهادئ تعار 
من ارت ا  مســـــــتو  ســـــــط  البحر بشـــــــكل أكثر حدة من ارت اعه في 
المنانق الأخر  وأن ال يضــــــــانات الســــــــاحلية الناجمة عن هذا الارت ا  

زر المحيط الهادئ. وأوضـــــــــــــــ  أنه لهذا تنثر بال عل علو العديد من ج
السبب ينيد تماما نلب الدول الجزرية الصغيرة النامية في منطقة المحيط 
الهــادئ ومنتــد  جزر المحيط الهــادئ بــين تــدرج اللجنــة الموضـــــــــــــــو  في 

ـــــل  ـــــه علو ســـــــــــــــبي ـــــامج عملهـــــا الحـــــالي حتى تتمكن من النظر في برن
بصــ ة خاصــة، أن  الاســتعجال. واســتطرد يقول إن اللجنة، ينبغي لها،

تنظر في ا ثار القانونية لارت ا  مســـتو  ســـط  البحر بالنســـبة لقانون 
البحار، بما يشــــــــــمل خطوا الأســــــــــا  البحرية وتعيين الحدود البحرية 
والوضـــع القانور للجزر، وآثاره القانونية بالنســـبة لكيان الدولة والهجرة 

 البشرية وحماية حقوق الإنسان. 
موضــــــو  الات اقات اللاحقة والممارســــــة اللاحقة أ ــــــار إلى و  - 18

، الذي 8فيما يتعلق بت ســـير المعاهدات، فقال إن مشـــرو  الاســـتنتاج 
يتناول مســـيلة ما إاا كانت النية الم ترضـــة للأنراف عند إبرام المعاهدة 

المســــــــتخدمة معنى قابلاً للتطور عبر هي إعطاء أي من المصــــــــطلحات 
 31مع الأحكــام الواردة في المـادتين ، يتشــــــــــــــــابـه من عـدة أوجـه الزمن
من ات اقية فيينا. وأضــــــــــــاف أن وفد بلده بصــــــــــــ ة عامة يرحب  32 و

 باختتام اللجنة عملها بشين الموضو  وينيد التوصيات البه وضعتها. 
وانتقل إلى موضـــــــــــــــو  دديد القانون الدولي العرفي، فقال إن  - 1٩

تقبل. وأضــاف أن عمل اللجنة ركن أن ئدد  ــكل الممارســة في المســ
اختتام اللجنة نظرها في هذا الموضــو  يســتحق الترحيب، ولا ســيما في 

من نظامها الأســـــاســـــي، البه تلزمها بالنظر في الطرق  2٤ضـــــوء المادة 
والوســـــــــــــــائل الك يلة بزيادة تيســـــــــــــــير إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي. 

حقة به، )أ كال الممارسة( والشروو المل ٦عن مشرو  الاستنتاج  أما
فقد قال إن وفد بلده يوافق علو أن أي  ـــكل من أ ـــكال الممارســـة 

يســـــــــمو علو  ـــــــــكل آخر في دديد القانون الدولي العرفي، ســـــــــواء  لا
أكانت هذه الممارســــــــــــة عبارة عن أعمال ومراســــــــــــلات دبلوماســــــــــــية  

أو تعُتمد في منتمر ســـــــــــــــلوك مرتبط بقرارات تتخذها منظمة دولية  أو
العادات ”أن القانون الدولي العرفي يشــير إلى حكومي دولي. وأضــاف 

، “الـــدوليـــة المرعيـــة المعتبرة بمثـــابـــة قـــانون دل عليـــه تواتر الاســـــــــــــــتعمـــال
من النظام الأســــــــــــــاســــــــــــــي لمحكمة  38من المادة  1ورد في ال قرة  كما

 العدل الدولية. 
 22 و 21و  1٩و  1٦واكر أن اللجنة ملزمة، وفقا للمواد  - 20

بين توز  اســـتبيانات علو الحكومات وأن  مع  من نظامها الأســـاســـي،
نصــــــــــــــوتح القوانين والمراســــــــــــــيم والقرارات القضـــــــــــــــائية والوثائق الأخر  
للاســــتر ــــاد  ا عند النظر في المواضــــيع المدرجة في جدول أعمالها، وأن 
تلتمس التعليقات علو مشــــــــاريع أعمالها. وأضــــــــاف أن هذه المعلومات 

في عمل اللجنة. واســـــــــــــترســـــــــــــل قائلا إنه  والتعقيبات لها أهميتها الجوهرية
ينبغي في هذا الصــــــــــــــدد أن تيخذ اللجنة في اعتبارها محدودية القدرات، 
البه  عل من الصـــــــــــــعب علو بعض الدول الأعضـــــــــــــاء، بما فيها الدول 
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الأفريقية والدول الجزرية الصــــــــــــــغيرة النامية في منطقة المحيط الهادئ، أن 
لقيّم، وتك ل  ميع الوثائق تشـــــــارك في بشـــــــكل كامل في عمل اللجنة ا

في الوقت المناســــــــب، وتتابع نلبات اللجنة بالشــــــــكل الملائم. ومضــــــــو 
قائلا إن اللجنة ينبغي أن تنظر أيضــــا في تقدج موجز مقتضــــب لتقريرها 
الســـنوي الضـــخم، الذي ينشـــر عادة في منتصـــق أيلول/ســـبتمبر عندما 

ماعات تكون الوفود قد أصـــــــــبحت بال عل مشـــــــــغولة بالتحضـــــــــير للاجت
الرفيعة المســــــــــــــتو  للجمعية العامة، والذي ئتو  علو لغة غامضـــــــــــــــة 
وت اصــيل كثيرة  عل من الصــعب فهم جوهر الموضــوعات البه يتناولها. 
واختتم بقولـــه إنـــه ينبغي علاوة علو الـــ  أن ينظم أعضـــــــــــــــــاء اللجنـــة 
مناســــــــبات لبناء القدرات في نيويورك لوفود البلدان النامية وإيجاد ســــــــبل 

 ل مع البعثات الدائمة لهذه البلدان في جنيق. للتواص
)ســــــلوفاكيا(: قال إن الدورة الســــــبعين السدددددي  شدددددبارشدددددي   - 21

للجنــة كــانــت مثمرة جــدا حيــ  ألزت فيهــا اللجنــة عملهــا بشــــــــــــــــين 
موضــــــــــــوعين في القراءة الثانية وبشــــــــــــين موضــــــــــــوعين آخرين في القراءة 

ر في بعض الأولى، غير أنــه لم صُصـــــــــــــــة وقــت كــاف في الــدورة للنظ
الموضـــــــــــــــوعات الأخر . وقال إن وفد بلده يرحب باعتماد اللجنة في 
القراءة الثانية مشـــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات المتعلقة بالات اقات اللاحقة 
والممارســــة اللاحقة فيما يتعلق بت ســــير المعاهدات والشــــروو المصــــاحبة 
لها. وأضـــــــــــــــاف أن وفد بلده يقدر بوجه خاتح الاعتراف بالات اقات 

ة والممارســة اللاحقة في مشــاريع الاســتنتاجات كوســائل ت ســير اللاحق
اات حجية، علو أســــــا  أنها تعكس إرادة الأنراف. وتابع قائلا إنه 
يود في هذا الصــــــــــدد أن ينكد علو أن الات اقات اللاحقة والممارســــــــــة 
اللاحقة ركن أن تكون من ــــــرا علو ما إاا كانت الأنراف ترغب في 

 بين يتطور عبر الزمن.  السماو لت سير المعاهدة
ومضــــــو يقول إن وفد بلده ير  أن مشــــــاريع الاســــــتنتاجات  - 22

ركن، بشـــــكل عام، أن توفر أســـــاســـــا م يدا لت ســـــير المعاهدات، عن 
من ات ـــاقيـــة فيينـــا، وإن كــان لــديــه  32و  31نريق تكميـــل المــادتين 

 12و  11 ــــكوك حول القيمة البه تضــــي ها مشــــاريع الاســــتنتاجات 
إنها تشـــير فحســـب إلى القواعد اات الصـــلة المنصـــوتح  ، حي 13 و

عليها في الات اقية. وأعرب عن تيييد ســــــــــلوفاكيا لتوصــــــــــية اللجنة بين 
ديط الجمعية العامة علما في قرار بمشـــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات وتك ل 

 نشرها علو أوسع نطاق. 
، فقال “دديد القانون الدولي العرفي”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - 23

الاســتنتاجات والشــروو المصــاحبة لها البه اعتمدتها اللجنة  إن مشــاريع
في القراءة الثانية تلبي تماما توقعات وفد بلده وإنها ســــــــــتشــــــــــكل مرجعا 

م يــدا لجميع الجهــات المعنيــة بتحــديــد القــانون الــدولي العرفي، بمــا فيهــا 
المحاكم المحلية. وأوضــــ  أن مشــــاريع الاســــتنتاجات صــــيغت ببراعة وأن 

مناســب. ولهذا ينيد وفد بلده توصــية اللجنة بين ديط  نول  ــروحها
 الجمعية العامة علما بمشاريع الاستنتاجات. 

وقــال إن من دواعي تقــدير وفــد بلــده أن المقرر الخــاتح اتبع  - 2٤
نهجا متسقا في معالجة الموضو ، وأولى في الوقت ن سه أيضا الاعتبار 
الواجب أيضا للتعليقات المقدمة من الدول. وأ ار إلى أن نهج الركنين 
الذي استند إليه عمل اللجنة بشين هذا الموضو  هو حجر الزاوية في 

لي العرفي. وأضـــــــــاف أن مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات تعكس القانون الدو 
بشــــــــــكل صــــــــــحي  حقيقة أن الركنين، أي الممارســــــــــة العامة والاعتقاد 
در   بــــالإلزام، مترابطــــان غير أن كلا منهمــــا يجــــب أن ينُظر فيــــه ويــــُ
بشــــكل من صــــل عن ا خر. وتابع بقوله إن اللجنة أكدت أيضــــا عن 

الدول في نشــــــــــية قواعد حق علو الدور الرئيســــــــــي البه تنديه ممارســــــــــة 
القــــانون الــــدولي العرفي والتعبير عنهــــا. وعلو الرغم من  ــــاهــــل المــــدة 
الزمنية كمعيار لتحديد الممارســـــــــــــــة العامة، فقد رفُض عن حق م هوم 

وكما أُكد بوضوو في الشروو، فلا بد من انقضاء . “العرف ال وري”
 فترة زمنية معينة لنشية ممارسة عامة. 

)القانون الدولي العرفي  1٦شــــــــرو  الاســــــــتنتاج وأ ــــــــار إلى م - 2٥
المعيّن(، فقال إن اللجنة تركت فيه الباب م توحا أمام إمكانية وجود 
قواعد قانون دولي عرفي غير إقليمية ولا محلية. غير أن الشـــــرو لا يقدم 
أي أمثلة علو هذه القواعد، وهو ما يبدو أنه يدعم موقق وفد بلده 

كون هنــاك دائمــا رابط جغرافي بين الــدول الــذي ير  أنــه لا بــد أن ي
 البه تطبق قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي المعيّن. 

وأعرب عن ترحيب ســـــــــلوفاكيا بقرار اللجنة إدراج موضـــــــــو   - 2٦
في برنــامج عملهــا. وقــال إنــه عمــل اللجنـة  “المبــادئ العــامــة للقــانون”

العامة للقانون في  بشين هذا الموضو  ينبغي أن يركز علو دور المبادئ
ئة لهذه  نشـــــــــــــــ

ُ
القانون الدولي وعلو نرق ووســـــــــــــــائل دديد الأركان الم

المبادئ  وينبغي ألا ينطوي هذه العمل علو أي محاولة لوضـــــــــــع قائمة 
  ذه المبادئ حتى لو كانت قائمة إر ادية. 

وأعرب أيضـــــــــــــــــا عن ترحيـــب وفـــد بلـــده بـــ دراج موضـــــــــــــــو   - 2٧
في برنامج عمل اللجنة الطويل  “عالميةالقضـــــــــــــــائية الجنائية ال الولاية”

الأجل. وقال إن الســـــــبب في أن اللجنة الســـــــادســـــــة لم درز إلا تقدما 
نطاق مبدأ ”ضــــــــــــئيلا للغاية في نظرها في بند جدول الأعمال المعنون 

، الذي أحالته إليها الجمعية العامة “الولاية القضــــــــــائية العالمية وتطبيقه
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و أن اللجنـــة لم تبتـــدئ بتنـــاول يقرب من عقـــد من الزمن، ه منـــذ مـــا
 الجوانب القانونية للولاية القضائية العالمية. 

وأردف بقوله إن ســـــــــلوفاكيا لديها رغم ال   ـــــــــواغل كثيرة  - 28
ارت ا  مســــــــتو  ســــــــط  البحر وعلاقته ”فيما يتعلق ب دراج موضــــــــو  

في برنــامج عمــل اللجنــة الطويــل الأجــل. فــاللجنــة  “بــالقــانون الــدولي
ل تيكيد أن تنظر في مواضــــــــــيع تعكس التطورات الجديدة ركن لها بك

في مجال القانون الدولي والاهتمامات الملحة للمجتمع الدولي ككل، 
ولكن يجب عليها ألا ديد عن معاييرها المتبعة في اختيار المواضـــــــــــــــيع 
الجديدة. وفي حين أن موضــــــــــــو  ارت ا  مســــــــــــتو  ســــــــــــط  البحر ربما 

يتعلق بالتطوير التدريجي للقانون يعكس احتياجات بعض الدول فيما 
الدولي وتدوينه، ف ن ســــــلوفاكيا غير مقتنعة بينه قد وصــــــل، من حي  
ممارسة الدول، إلى مرحلة متقدمة بما يك ي للسماو بالتطوير التدريجي 
والتدوين. وعلاوة علو ال ، ف ن المســـــــــــــــائل القانونية المتعلقة بارت ا  

في المقام الأول في إنار ات اقية مستويات سط  البحر ينبغي في تعُالج 
الأمم المتحدة لقانون البحار. ولذل  فلا مجال تقريبا لانخراا اللجنة 

 في التدوين أو التطوير التدريجي فيما يتعلق بالموضو . 
واســــــتطرد قائلا إن وفد بلده يســــــره أن اللجنة ت كر في عقد  - 2٩

المتبعة منذ وقت الدورة القادمة كلها في جنيق، تمشــــــــيا مع الممارســــــــة 
نويل. وأوضــــــــ  أن عقد الجزء الأول من الدورة الســــــــبعين في نيويورك 
كان اســـتثناء مرتبطا ارتبانا مبا ـــرا بالمناســـبات البه أقيمت للاحت ال 
بالوصـــــــــــــــول إلى هذه المحطة التارصية. وفي ختام كلامه، قال إن لجنة 

ســا  أثناء القانون الدولي ينبغي أن تســتمر في التواصــل مع الدول بالأ
نظر اللجنة الســـــــــادســـــــــة في تقريرها الســـــــــنوي ومن خلال المراســـــــــلات 

 الخطية، وليس أثناء دوراتها. 
)السودان(: قال إن دديد  أحم الصادق علي سيد  السي  - 30

القــــانون الــــدولي العرفي يتطلــــب اتبــــا  عمليــــة دليــــل منظمــــة ودقيقــــة 
وقال إن وفده  يعزز مصــــــداقية أي قرار قضــــــائي يتخذ وفقا لذل . مما

)الركنان المنشئان( الذي  2يت ق مع النهج المبين في مشرو  الاستنتاج 
يقضـــــــــــــــي بــين دــديــد وجود قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي 
. ومضـمونها يسـتلزم التحق ق من وجود ممارسـة عامة مقبولة بمثابة قانون

مة العدل وأ ـــــــار إلى أن هذا النهج تيكد في الســـــــوابق القضـــــــائية لمحك
الدولية. وأضاف أن وفد بلده ينيد القول بين وجود ركن منشئ واحد 
فقط لا يك ي لتحديد قاعدة من قواعد القانون الدولي  فالركنان معا 
ضـــــــروريان لإثبات قاعدة كهذه. ويجب مراعاة الســـــــياق العام، ونبيعة 
ا القاعدة، والملابســــات الخاصــــة المحيطة بالأدلة المعنية. وأوضــــ  أن هذ

الا ـــــتراا يعني أنه ينبغي في كل حالة أن ينُخذ في الحســـــبان كل مبدأ 
من مبـــــادئ القـــــانون الـــــدولي البه ركن أن تنطبق علو الموضـــــــــــــــو . 
وأضـــــــــــــــــاف أن نو  الأدلـــة البه يرُجع إليهـــا، والنظر فيمـــا إاا كـــانـــت 
موجودة أو لا، ينبغي تكيي ه حســــــــب الحالة، كما أن أ ــــــــكالا معينة 

قبولها كقانون )الاعتقاد بالإلزام( قد تكون اات  من الممارســـــــــــــــة وأدلة
أهمية خاصــــة، تبعا للســــياق. وقد أبدت محكمة العدل الدولية في هذا 

حصانات الدولة من الصدد ملاحظات سديدة بوجه خاتح في قضية 
. فقد رأت المحكمة أن القاعدة العرفية المتعلقة بحصـانة الولاية القضـائية

مبدأ تســــــاوي الدول في الســــــيادة وأنه الدول هي قاعدة مســــــتمدة من 
يتعين في هذا الســــياق النظر إليها بالاقتران مع المبدأ القاضــــي بســــيادة 
كل دولة علو إقليمها الخاتح وأن هذه الســـــــــــــــيادة هي المنطلق الذي 
 تنبع منه ولاية الدولة علو الأحداث والأ خاتح داخل هذا الإقليم. 

) را توافر  ٤لاستنتاج من مشرو  ا 1وأ ار إلى أن ال قرة  - 31
الممارســـــــة(، فقال إنها توضـــــــ  أن ممارســـــــة الدول هي البه يعتد  ا في 
المقام الأول في دديد وجود قواعد القانون الدولي العرفي ومضــــــــــمونها. 

من مشــــــــــــــرو   2ولئن كانت ممارســــــــــــــة المنظمات الدولية، وفقا لل قرة 
قواعد الاســـــــتنتاج ن ســـــــه، تســـــــهم أيضـــــــا في بعض الحالات في نشـــــــية 

القـــانون الـــدولي العرفي أو التعبير عنهـــا، فـــ ن دور المنظمـــات الـــدوليـــة 
ركن أن يقــــارن بــــيي حــــال بــــدور الــــدول. وعنــــد النظر في دور  لا

المنظمات الدولية، ينبغي أن يتم التركيز علو الجهاز الأوســـــع تمثيلا في 
ة البه المنظمة المعنية. وينبغي ألا ينخذ في الاعتبار إلا المنظمات الدولي

تــــــــــــــــتيلق عضويتها من دول. وبالإضافة إلى ال ، ينبغي عدم إغ ال 
 السياق البه يتم فيه اتخاا القرار المعني والطريقة البه يعتمد  ا. 

 ٦مــن مشــــــــــــــــرو  الاســــــــــــــــتــنــتــــــــاج  1وانــتــقــــــــل إلى الــ ــقــرة  - 32
الممارســة(، فقال إنه من الصــعب عمليا دديد متى ركن أن  )أ ــكال

ل  ــــــكلا من أ ــــــكال الممارســــــة ومن الصــــــعب يكون الامتنا  عن فع
الوقوف علو المعــايير البه ينبغي أن تنخــذ في الاعتبــار عنــد البــت في 
هذه المســــــــــــــيلة. وأضــــــــــــــاف أنه من المهم أن تكون الدولة المعنية واعية 

 وأن الحالة تستدعي التصرف. ب حجامها عن التصرف 
فقال )المعتر  المصــــر(،  1٥وتكلم عن مشــــرو  الاســــتنتاج  - 33

إنه يتطلب مزيدا من التوضــــــــيحات وأمثلة عملية ددد الظروف اللازم 
 1٦توافرها حتى تعتبر الدولة معترضـــــا مصـــــرا. أما مشـــــرو  الاســـــتنتاج 

)القانون الدولي العرفي المعيّن(، فقال عنه إنه غامض وئتاج إلى دراسة 
 اكثر است اضة وبيان أكثر ت صيلا.
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علما بتوصـــــــــــــــية اللجنة بين تك ل واكر أن وفد بلده ئيط  - 3٤
الجمعية العامة نشر مشاريع الاستنتاجات علو أوسع نطاق وأن ديط 
علما بمذكرة الأمانة العامة بشين الطرق والوسائل الك يلة بزيادة تيسير 

رب عن تيييد (. وأعA/CN.4/710إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي )
وفد بلده للتوصـــــــــــــــية بين تطلب الجمعية العامة إلى الأمانة العامة أن 
تتي  المعلومــات الواردة في مرفقــات المــذكرة من خلال قــاعــدة بيــانــات 
إلكترونية ددث دوريا، بالاســـــــــــــــتناد إلى المعلومات الواردة من الدول 

كان صـــعبا والمنظمات الدولية. وقال إن العمل المتعلق بتجميع المذكرة  
بســــــــــبب وفرة الأدلة والت اوت في المصــــــــــادر فيما بين المنانق. وأردف 
بقولــه إن دــديــد قــاعــدة من قواعــد القــانون الــدولي العرفي قــد يتطلــب 
دراســـة مســـت يضـــة للممارســـات التشـــريعية والتن يذية والقضـــائية وغيرها 
من الممارســـــــــــــات اات الصـــــــــــــلة في عدة دول، وإن هذه المهمة تتعقد 

د من العوامل اللغوية والعملية والعوامل الأخر ، فضلا عن بسبب عد
ال جوة الرقمية. وعلاوة علو ال ، لا يوجد نظام تصــــــــــنيق منســــــــــق 

 ييسر عقد المقارنات بين ممارسات الدول والجهات الأخر . 
وقال إن وفد بلده ير  أن اللجنة السادسة ينبغي أن تناقش  - 3٥

أكثر تركيزا. واســـــــــــــــتطرد قـــائلا إن  تقرير لجنـــة القـــانون الـــدولي بطريقـــة
الاجتماعات ينبغي أن تنظم علو نحو يك ل التركيز علو كل موضو  
من المواضــــــيع الرئيســــــية ويندي إلى إجراء مناقشــــــات بشــــــين مواضــــــيع 
محددة. وهذا النهج ســـيندي إلى دســـين الحوار بين الهيئتين. وســـيكون 

ن خلال المشــاورات من الم يد مواصــلة تعزيز هذا الحوار، بما في ال  م
 غير الرسمية نوال السنة. 

واكر أن وفد بلده ئيط علما بقرار اللجنة إدراج موضــــــــــــو   - 3٦
في برنامج عملها الطويل الأجل.  “الولاية القضــــــــائية الجنائية العالمية”

وأ ــــــــــــار إلى أنه لا يوجد توافق في ا راء بشــــــــــــين هذا الموضــــــــــــو  وأن 
ة لم تصـــــل إلى نتيجة. وأعلن أن المناقشـــــات حوله في اللجنة الســـــادســـــ

وفد بلده، مع وفود أخر  كثيرة، يعار  إدراج البند لهذا الســـــــــــــــبب. 
وقال إن بعض الوفود أعربت عن تخوفها من أن تختطق هذه الخطوة 
موضــــــــــــوعا لا يزال قيد النظر. فالمعايير البه وضــــــــــــعتها اللجنة لاختيار 

حلة متقدمة مواضــــيع جديدة تقضــــي بين تكون المواضــــيع قد بلغت مر 
بالقدر الكافي من حي  ممارســـــــــــــــة الدول ومما لا  ـــــــــــــــ  فيه أن هذا 

ئــدث. وأعرب عن قلق وفــد بلــده إزاء الاحتجــاج غير المبرر بمبــدأ  لم
الولاية القضــــائية العالمية والتوســــع في نطاقه وممارســــته من جانب واحد 
وبشـــكل انتقائي من قبل بعض المحاكم المحلية لخدمة أغرا  ســـياســية. 

قال إنه  ذا الشـــــــكل أُخرج المبدأ من دائرة القانون الدولي ودول إلى و 
 أداة من أدوات الصرا  بين الدول. 

وأعرب عن ترحيـــب وفـــد بلـــده بـــالجهود البه تبـــذلهـــا اللجنـــة  - 3٧
لتحســـــين أســـــاليب عملها. واختتم بقوله إن وفد بلده يشـــــجع اللجنة 

فعاليتها وإنتاجيتها،  علو مواصـــــــــــــــلة هذه الجهود، واتخاا تدابير لتعزيز
 والنظر في إمكانية تقدج توصيات إلى الدول الأعضاء في هذا الشين.

)البرازيل(: قال إن وفده يعرب عن  السددددددي  مال يرا والين و - 38
بالغ تقديره لقرار اللجنة القاضــــــــــي بعقد جزء من دورتها الســــــــــبعين في 
نيويورك ويشــــــعر بال خر لأن عضــــــوا من أمريكا اللاتينية في اللجنة قد 
ترأ  جلســـاتها خلال هذه الدورة. وفي إحد  المناســـبات الجانبية البه 

لم تنتخب ســــو  ســــبع نســــاء  نظمت في نيويورك، تم التيكيد علو أنه
  وعلو النقيض من 1٩٤8لعضـــوية اللجنة منذ أن تيســـســـت في عام 

ال ، دقق التكافن بين الجنســين علو مســتو  الإدارة العليا في الأمم 
المتحدة. ودعا الدول الأعضــاء إلى معالجة هذا القصــور في اللجنة عبر 

لجنة أيضا تشجيع النساء علو التر   لعضويتها. وأوض  أنه ركن ل
أن تنظر في اسـتحداث حد أد  لشـروا التصـويت لكل من الجنسـين 
في انتخابات اللجنة علو غرار الإجراء المتبع لانتخاب قضـــــاة المحكمة 

من النظام  11الجنائية الدولية. ورأ  أنه ينبغي إعادة النظر في المادة 
 الأســــــاســــــي للجنة البه  يز لها ملء الشــــــواغر من تلقاء ن ســــــها. وفي

البه تنة علو أن أعضــــــــــــاء اللجنة تنتخبهم الجمعية  3ضــــــــــــوء مادته 
العامة، ومع مراعاة أنهم ينتخبون للعمل بصــــ تهم الشــــخصــــية، يعتقد 

 وفد بلده أن قرار تشكيل اللجنة هو قرار عائد للدول الأعضاء.

وأضـــــــــــــــاف أنه، وفقاً لما تم التيكيد عليه أثناء مناســـــــــــــــبات  - 3٩
ة الســــــــبعين للجنة، من الضــــــــروري أن يعاد الاحت ال بالذكر  الســــــــنوي

تنشـــــــــــــــيط العلاقة بين الجمعية العامة واللجنة. و ـــــــــــــــجع، دقيقا لهذه 
الغاية، الوفود علو أن تسـتخدم بياناتها لتوضـي  أولوياتها الاسـتراتيجية 
والســــياســــاتية المتعلقة بتدوين القانون الدولي وتطويره تدريجياً، بدلاً من 

نية للجنة. وينبغي أيضـــــاً عدم مســـــاواة بيانات تكرار المناقشـــــات القانو 
الوفود بالتعليقات الخطية البه ركن أن تقدمها الدول الأعضـــــــــــــــاء إلى 
اللجنــة. وينبغي للجمعيــة العــامــة أن ت عــل المزيــد لتحــديــد مواضـــــــــــــــيع 
جديدة أو أن تصـــــــــــــــدر بالأحر  تكلي اً بين تنظر فيها اللجنة، البه 

بير من المواضيع وستحتاج قريبا إلى ألزت منخرا العمل المتعلق بعدد ك
 أن تقرر المواضيع البه ستدرسها بعد ال . 

https://undocs.org/AR/A/CN.4/710
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ورأ  أنه ينبغي للجنة، من جانبها، أن تســـــــتمع باهتمام إلى  - ٤0
التوجيه الســـــياســـــاتي الذي تقدمه الجمعية العامة وأن تركز ناقتها علو 
الدراســــــات البه من  ــــــينها أن تلبي أكثر احتياجات الدول الأعضــــــاء 
إلحاحاً. وينبغي لها أيضـــــــــــــــا أن تعزز مشـــــــــــــــاركة الدول من خلال عقد 
الاجتماعات بمزيد من الانتظام في نيويورك، وأن تســـــتكشـــــق الســـــبل 
ـــاميـــة وتك ـــل مراعـــاة التوازن  الراميـــة إلى بنـــاء القـــدرات في البلـــدان الن
الجغرافي في المســــــــــــــــاهمــات المقــدمــة من الــدول، بمــا في الــ  عبر تعزيز 

لقة الدراســـية عن القانون الدولي. وأوضـــ  أنه ســـيكون المشـــاركة في الح
من الأسهل متابعة أنشطة اللجنة إاا عممت تقاريرها في وقت مبكر، 
ورأ  أن تنشـــــــــــــــرها في أجزاء إاا لزم الأمر. وبما أنه يتعذر علو بعض 
البلدان، ولا سيما البلدان النامية، صياغة تعليقات خطية علو أعمال 

جنة أن تســــــــــــهم في زيادة تنو  المســــــــــــاهمات عند اللجنة، ف نه ركن لل
دراســـــــة موضـــــــو  ما إاا أعدت اســـــــتبيانات تتطلب إجابات بســـــــيطة 
ومبا ــــــرة بشــــــين ممارســــــات الدول. وفي نهاية المطاف، ســــــيكون الأمر 
مجدياً إاا تمكن فريق اللجنة العامل المعني بيســاليب العمل من توضــي  

اد أم مبادئ أم تصـــــــــــــنيق مختلق نتائج مناقشـــــــــــــاتها ســـــــــــــواء كانت مو 
اســــــــــتنتاجات أم مبادئ توجيهية، بما في ال  المعايير البه تطبقها عند 

 البت في نوعية النتائج.

واســـــــــــــــتطرد قـــــائلًا إن البرازيـــــل ترحـــــب بـــــ دراج موضـــــــــــــــو   - ٤1
في برنامج عمل اللجنة الحالي. وإن العمل “ العامة للقانون المبادئ”

لذي تنديه اللجنة بشـــين في هذا الموضــــو  ســــيُبنى علو العمل ا دي ا
مصــــــــادر القانون الدولي، وســــــــيســــــــاعد في تعزيز وحدة النظام القانور 
الدولي ويقق في وجه  زئه. وينبغي للجنة ك الة أن يســـــــــــــــتند دديد 
المبادئ العامة للقانون إلى جميع النظم القانونية في العالم. وينبغي لها 

الواردة في  “تمدنةالم”أيضــــا أن تنتهز هذه ال رصــــة لتوضــــي  أن ل ظة 
من النظام الأســـــــاســـــــي لمحكمة العدل الدولية قد ع ا عليها  38المادة 

 تبرر أي تسلسل هرمي فيما بين الدول أو النظم القانونية. الزمن، ولا

واســـــــترســـــــل قائلاً إن البرازيل ترحب أيضـــــــا ب دراج موضـــــــو   - ٤2
في برنامج عمل اللجنة الطويل  “الولاية القضـــــــــــــــائية الجنائية العالمية”

الأجل، وتشـــجع علو إدراجه في وقت مبكر في برنامج العمل الجاري 
من أجل تعزيز التآزر بين اللجنة الســـــــــــــــادســـــــــــــــة ولجنة القانون الدولي. 

حال ناقشــــــــــــت الهيئتان المســــــــــــيلة ن ســــــــــــها تقريبا في الوقت ااته،  وفي
لجنــة القــانون ســـــــــــــــيكون بمقــدور الجمعيــة العــامـة، مثلًا، أن تطلــب إلى 

الدولي إعداد دليل قانور لمســـــــــــائل محددة، وتقدج تقرير عن ال  في 
 الدورة التالية، بدلا من أن تتبع نهجها التقليدي المتعدد السنوات.

ارت ا  مســتو  ســط  البحر ”وأ ــار إلى أن دراســة موضــو   - ٤3
، المــدرج أيضــــــــــــــــاً في برنــامج عمــل اللجنــة “وعلاقتــه بــالقــانون الــدولي

طويل الأجل، ستتطرق بالضرورة إلى عدة مجالات مختل ة من القانون ال
الدولي وينبغي توخي الحرتح لد  إجرائها. وأوضـــــــــــ  أن البرازيل دبذ 

من برنامج  “الولاية القضــــــائية خارج الحدود الإقليمية”نقل موضــــــو  
 اللجنة الطويل الأجل إلى برنامجها الحالي. 

نتاجات اللجنة بشـــــــين القانون وتابع قائلاً إن مشـــــــاريع اســـــــت - ٤٤
الدولي العرفي توفر توجيهات قيمة بشــــــين دديد المصــــــدر الأســــــاســــــي 
للقانون الدولي. وتوافق البرازيل علو توصــــــــية اللجنة بين تتابع الجمعية 
العامة الاقتراحات الواردة في المذكرة المقدمة من الأمانة العامة بشـــــــــــين 

إتاحة أدلة القانون الدولي الطرق والوســـــــــــــــائل الك يلة بزيادة تيســـــــــــــــير 
العرفي. وســـــيشـــــكل إنشـــــاء قاعدة بيانات إلكترونية لممارســـــات الدول 
المتصـــــــــــــلة بالقانون الدولي، تســـــــــــــتند إلى المعلومات الواردة من الدول، 

 خطوة إيجابية في هذا الصدد.

ومضـــو قائلاً إن اللجنة قدمت، في مشـــاريع الاســـتنتاجات،  - ٤٥
ع إفســــــاو ا ال للمرونة. وعززت دون توجيهات دقيقة للممارســــــين م

   فكرة أن الركنين المنشئين للعرف لازمان بن س القدر، وأن  را 
الممارســــــة العامة يشــــــير أســــــاســــــا إلى ممارســــــة الدول، ولا يوجد  ــــــيء 

وفي الوقت ن ســـــــــــــه، لم تلجي اللجنة إلى . “العرف ال وري”يســـــــــــــمو 
ور علو إجابات دقيقة، التوجيه الم را في ا الات البه يتعذر فيها العث

مثل الأهمية البه ينبغي إيلا ها لممارســـــــــــــــة المنظمات الدولية أو لم هوم 
الدول المتيثرة بشـــــــكل خاتح الذي يثير جدلاً كبيراً. وفي الحالتين، من 
الأهمية بمكان ضـــــــمان أن تكون الممارســـــــة العامة عامة بال عل، بحي  

 والخل يات القانونية. تمثل مجموعة واسعة من الدول من مختلق المنانق

الات اقات اللاحقة والممارســــة اللاحقة ”وانتقل إلى موضــــو   - ٤٦
قائلاً إن مشــــــــــــاريع الاســــــــــــتنتاجات  “فيما يتعلق بت ســــــــــــير المعاهدات

المعتمدة في القراءة الثانية هي مجموعة أدوات قيمة، لأنه لم ئدث أن 
رها علو وجه أجريت دراسة  ذا التعمق من قبل. وقال إن البرازيل يس

الخصــــوتح الإ ــــارة إلى إقرار اللجنة بين ت ســــير معاهدة ما يتيلق من 
عملية واحدة مركبة تولي الاهتمام المناســـــب لمختلق وســـــائل الت ســـــير 

من ات اقية فيينا. وقد ميزت اللجنة  32و  31المشار إليها في المادتين 
معاهدة كذل  في مشــاريع الاســتنتاجات تمييزا هاما بين إعادة ت ســير 

وتنقيحها أو تعديلها  وهو تمييز يتعين الح اظ عليه نظراً لضـــــــــــــرورة أن 
توافق البرلمـــــانـــــات علو الالتزامـــــات القـــــانونيـــــة الجـــــديـــــدة البه تتعهـــــد 

 حكوماتها.   ا
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من مشـــــــــــــــرو   2وقــال إن من المحتمــل، كمــا اكُر في ال قرة  - ٤٧
مشاركةً  ، أن يتباين عدد الأنراف البه يجب أن تشارك10الاستنتاج 

فعالةً في الممارســـــــــــة اللاحقة من أجل إرســـــــــــاء ات اقا بمقتضـــــــــــو ال قرة 
من ات ــــاقيــــة فيينــــا. غير أنــــه من المهم تقييـــد  31)ب( من المــــادة  3

التصـــــــــــــــري  الوارد في الجزء الثار من تل  ال قرة، الذي ينة علو أنه 
ركن أن يشـــــــــــــــكل التزام الصـــــــــــــــمت من جانب نرف أو أكثر قبولا 

لاحقة عندما تســتدعي الظروف رد فعل ما. وبما أن الجزء للممارســة ال
الأول من ال قرة يطلب إلى الأنراف أن تشـــــــــــــارك مشـــــــــــــاركة فعالة في 
ممارســـــة لاحقة، ف ن الحالة البه يشـــــكل فيها الصـــــمت قبولاً هي حالة 
اســــــــــتثنائية وينبغي ت ســــــــــيرها ت ســــــــــيرا تقييديا. وبالإضــــــــــافة إلى ال ، 

ن س القدر علو جميع الدول عندما ركن وضــــــــــع عبء رد ال عل ب لا
تكون الموارد المخصــصــة لإجراء دليل قانور ولرد ال عل موزعة بشــكل 
غير متســـــــاو. وركن أن يكون لد  الدول أيضـــــــا أســـــــباب ســـــــياســــــية 

الرد في وقت مختلق، وهو ما ينبغي أن  مشـــــــروعة لالتزام الصـــــــمت أو
 ينخذ في الاعتبار.

ال، معرباً عن امتنان وفد )ســــــــــلوفينيا(، ق السددددددددي  ما نيش  - ٤8
بلده للجنة لإســــــهامها في تعزيز ســــــيادة القانون، إن الذكر  الســــــنوية 
الســـــــــبعين لإنشـــــــــائها كانت فرصـــــــــة ممتازة لها كي تقيم دورها في تعزيز 
التطوير التــــدريجي للقــــانون الــــدولي وتــــدوينــــه وتن يــــذ أحكــــامــــه علو 

أيضــــا لشــــعبة الصــــعيدين الونني والدولي. وأعرب عن امتنان وفد بلده 
التدوين بالأمانة العامة لتيكدها من أن موقع اللجنة الشــــــــبكي، الذي 
 يشكل مصدرا قيما للمعلومات عن أعمال اللجنة، ئدّث بانتظام. 

وأضاف قائلاً إن مشاريع استنتاجات اللجنة بشين الات اقات  - ٤٩
اللاحقة والممارســـــــــة اللاحقة فيما يتعلق بت ســـــــــير المعاهدات والشـــــــــروو 
المصــــــــــــــاحبة لها، البه اعتمدت في القراءة الثانية، هي أدوات قوية لديها 
القدر اللازم من الســـلطة لمســـاعدة الدول الأعضـــاء الأصـــغر، البه دتاج 
إلى الأســــــــا  الوارد في الشــــــــروو للاســــــــتر ــــــــاد به في نهجها إزاء المهمة 
المعقدة المتمثلة في ت ســــــــــير المعاهدات. وأوضــــــــــ ، فيما يتعلق بمســــــــــائل 

ددة تناولتها مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات، أن ســــــــلوفينيا توافق علو المبدأ مح
، وهو أن عنصـر حسـن ٤العام، المشـار إليه في  ـرو مشـرو  الاسـتنتاج 

النية ضـــــروري في أي ممارســـــة لاحقة في تطبيق المعاهدة  والواقع أن هذا 
المبدأ ينطبق بشــــــكل عام علو ت ســــــير أية معاهدة وتن يذها، ومن المهم 

منع الأنراف من محاولة تعديل معاهدة ما ب عادة ت ســـــير لاحقة أيضـــــا 
لأحكامها بطريقة تستوجب في الواقع تعديلها. وأ ار، في هذا الصدد، 
إلى أن وفده يهمه معرفة ما إاا كان ركن اعتبار مشــاريع الاســتنتاجات 

يتعلق بت ســـــــــير المادتين  بمثابة ات اقات لاحقة أو ممارســـــــــات لاحقة فيما
من ات اقية فيينا، وما إاا كان لأي تصـــرئات أخر  صـــادرة  32 و 31

عن اللجنة بشــــــــــين ات اقية فيينا الوضــــــــــع ن ســــــــــه، مع مراعاة حقيقة أن 
 اللجنة ساهمت إسهاماً جوهرياً في مضمونها.

، فقال “دديد القانون الدولي العرفي”وتطرق إلى موضـــــــــــو   - ٥0
كــدت أهميــة مــداولاتهــا إن اللجنــة، بــالنظر إلى مركزهــا وولايتهــا، قــد أ

وتصـــــــــــرئاتها فيما تقوم به من عمل بشـــــــــــين هذا الموضـــــــــــو . ولا يزال 
القانون الدولي العرفي يشـــــكل مصـــــدراً رئيســـــياً للقانون الدولي إا ركرن 
الدول والمنظمات الدولية البه ليســـــــــت أنرافا في معاهدات لأســـــــــباب 

غير ال  من سياسية مختل ة أو لأسباب مختل ة تتعلق بالمعاهدات أو ل
الأســـــــــــــــباب من قبول بعض القواعد غير المتصـــــــــــــــلة  ذه الأســـــــــــــــباب 
وتطبيقها، وال  لأن القواعد قد اعتُبرت بمثابة قانون عرفي. ومع أن 
مهمــة اللجنــة لم تكن دــديــد قواعــد معينــة من قواعــد القــانون الــدولي 

وهي علو أية حال مهمة صـــــــــعبة، إن لم تكن مســـــــــتحيلة  —العرفي 
شين معايير دديد تل  القواعد سيكون مجدياً. ومع ف ن عملها ب —

أن قواعد القانون الدولي العرفي هي بطبيعتها صــــعبة ال هم، ف نها غالبا 
ما تعتبر جزءا من النظم القانونية الداخلية للبلدان دون موافقة صــــرئة 
علو ال . ولهذا، ســـتيســـر مشـــاريع اســـتنتاجات اللجنة مهمة المحاكم 

 ب إليها دديد هذه القواعد.الوننية البه يطل

بيانه بالقول إن ســــــــــــــلوفينيا ترحب ب دراج موضـــــــــــــو   واختتم - ٥1
في برنامج  “ارت ا  مســــــــتو  ســــــــط  البحر وعلاقته بالقانون الدولي”

عمل اللجنة الطويل الأجل. فهذا الموضـــــو  يتصـــــل بظاهرة تغير المناخ 
ظم ا تمعات البعيدة المد ، البه تنثر علو الســــــــبل البه من خلالها تنُ

البشــــــــــــرية علو المســــــــــــتويين الداخل والدولي. ورأ  أنه لا بد من إيجاد 
حلول  ــــــــــــاملة لهذا التحدي العالمي. واعتبر، في ضــــــــــــوء آخر التقارير 
العلميــة الـدوليــة عن ارت ــا  درجـات الحرارة الـذي هو ســـــــــــــــبــب ارت ـا  
مســــــتو  ســــــط  البحر، أن من الضــــــروري دليل الموضــــــو  من منظور 

الــدولي وأن توافق الــدول علو الإجراءات المقبلــة. وأوصــــــــــــــو القــانون 
 لذل  بين ينقَل هذا الموضو  إلى برنامج عمل اللجنة الحالي.

)إســـتونيا(: أعربت عن ترحيب وفد بلدها  السددي ف سيسدد   - ٥2
المتصـــــــــلة باعتماد اللجنة، في القراءة الثانية، مشــــــــــاريعَ الاســــــــــتنتاجات 

اللاحقة فيما يتعلق بت ســـير المعاهدات بالات اقات اللاحقة والممارســـة 
 والشروو المصاحبة لها.

وقالت إنه بالنظر إلى اعتراف اللجنة بين الخط ال اصـــــل بين  - ٥3
ت ســــــــير معاهدة ما وتنقيحها أو تعديلها يصــــــــعب من الناحية الواقعية 
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بل يســـــــتحيل دديده، كان من الأجد  زيادة صـــــــقل الشـــــــروو لإبراز 
ركن أن تنشي من عدم وجود تمييز واض . والواقع  ا ثار القانونية البه

أمثلة علو الت سـير أو التعديل ي تقر مما ورد في الشـروو من  العديدأن 
إلى الوضــوو. ومن المهم مراعاة مبدأ العقد  ــريعة المتعاقدين واســتقرار 

بشـــــــــــكل عام، نظرا إلى احتمال ابتعاد الممارســـــــــــة  العلاقات التعاهدية
اللاحقــــة أكثر فــــيكثر عن الت ســـــــــــــــير الــــذي توختــــه الأنراف وقــــت 

 المعاهدة.  إبرام
وأضــــــــــــــــافــت قــائلــة إن من المخيــب ل مــال أن اللجنــة قررت  - ٥٤
تتناول في الشروو مسيلة الممارسة اللاحقة فيما يتعلق بالمعاهدات  ألا

مــات الــدوليــة أو فيمــا بين المنظمــات الــدوليـة، المبرمــة بين الــدول والمنظ
علو اعتبار أن هذه المعاهدات تزداد  يوعا. ومع ال ، تنيد إستونيا 
 نشر مشاريع الاستنتاجات والشروو المصاحبة لها علو نطاق واسع.

دديد القانون الدولي ”وانتقلت إلى الحدي  عن موضـــــــــــــــو   - ٥٥
توازن بين الـــدقـــة والمرونـــة في ، فقـــالـــت إن من الملائم دقيق ال“العرفي

مشـــــاريع الاســـــتنتاجات بالنظر إلى ا موعة الواســـــعة من الحالات البه 
ينبغي أن ينطبق عليها مشـــــــــــرو  الاســـــــــــتنتاج. وأعربت عن ات اق وفد 
بلدها، في الوقت ن ســـــــــه، مع المقرر الخاتح علو ضـــــــــرورة توخي مزيد 

، وعن إ ــــــــادة من الدقة فيما يتعلق بجدو  ممارســــــــة المنظمات الدولية
الوفـد بـالاقتراحـات البه قـدمهـا المقرر الخـاتح لهـذا الغر . وقـالـت إن 

) ــــــــرا توافر  ٤إســــــــتونيا تنيد ما ورد في  ــــــــرو مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج 
الممارســة( من أن المنظمات الدولية هي كيانات تنشــئها وتخولها الدول 
صـــــــــــــــلاحيةَ القيام بوظائق معينة وتشـــــــــــــــكل في كثير الحالات محافل 

افز تســتح  ممارســة الدول. وتابعت قائلة إن ممارســة المنظمات حو  أو
الدولية تســـــــــــــــهم في نشـــــــــــــــية قواعد القانون الدولي العرفي، ومن الملائم 
 سيد هذه الحقيقة في مشاريع الاستنتاجات. ورأت أن استبعاد هذه 
الممارســـة من  ـــينه أن ئرم الدول البه توعز إلى منظمة دولية أن تنّ ذ 

ها إجراءات تندرج ضـــــــمن اختصـــــــاصـــــــاتها من الإســـــــهام في بالنيابة عن
 إنشاء القانون الدولي العرفي أو التعبير عنه.

من  1ومضـــــــــــــــت تقول إن وفد بلدها ينيد صـــــــــــــــيغة ال قرة  - ٥٦
 ، وأ ـــــــــــارت إلى أن الامتنا  عن ال عل ركن٦مشـــــــــــرو  الاســـــــــــتنتاج 

أن يكون  ـــــــــكلا من أ ـــــــــكال ممارســـــــــة الدول.  “ظروف معينة في”
ن الشــــــــــــروو أنه لا ركن أخذ الامتنا  عن التصــــــــــــرف في ويتّضــــــــــــ  م

الاعتبار ما لم يكن متعمّدا، وأنه لا ركن ببسانة افترا  أن الامتنا  
عن التصــرف هو امتنا  متعمّد. وكان من الممكن الإ ــارة في مشــرو  

، علو النحو الذي “الامتنا  المتعمّد عن ال عل”الاستنتاج ن سه إلى 

تح  بيـــــد أن المقصـــــــــــــــود هو أن تقُرأ مشـــــــــــــــــــاريع اقترحـــــه المقرر الخـــــا
 الاستنتاجات بالاقتران مع الشروو. 

، الذي 13وأردفت قائلة إنه فيما يتعلق بمشــــرو  الاســــتنتاج  - ٥٧
من النظام الأســــاســــي  38)د( من المادة  1ئاكي بدقة صــــيغة ال قرة 

لمحكمة العدل الدولية، ف ن اللجنة محقة في الإ ــــــــــارة في الشــــــــــروو إلى 
رة توخي قدر من الحذر عند محاولة الاعتماد علو قرارات المحاكم ضــرو 

الوننية باعتبارها مصــــدرا احتيانيا لتقرير قواعد القانون الدولي العرفي. 
وينبغي إيلاء مزيد من الأهمية للأحكام الصـــــــــادرة عن المحاكم الدولية، 
، لأن المحــــاكم الوننيــــة قــــد ت تقر إلى الخبرة في مجــــال القــــانون الــــدولي
وركن أن تكون قد توصــــــــلت إلى قراراتها دون الاســــــــتما  إلى الحجج 
البه تقدمها الدول. وتنيد إســـــــــــتونيا نشـــــــــــر مشـــــــــــاريع الاســـــــــــتنتاجات 

 والشروو المصاحبة لها علو نطاق واسع.
ومضـــــــــــــــــت تقول إن وفــد بلــدهــا يلاحظ مع التقــدير إدراج  - ٥8

وفيما  في برنامج عمل اللجنة. “المبادئ العامة للقانون”موضـــــــــــــــو  
يتعلق ببرنامج العمل الطويل الأجل، قالت إن حكومة بلدها تعترف 
بين عبء العمل الملقو أصـــــــــــــــلا علو كاهل اللجنة ثقيل جدا  ومع 

ارت ا  ”ال ، هناك أســــــــــباب ملحّة تســــــــــتدعي إضــــــــــافة موضــــــــــوعَي 
الولاية القضـــائية ”و  “مســـتو  ســـط  البحر وعلاقته بالقانون الدولي

 كلاهما يستوفي معايير اختيار المواضيع الجديدة. ، و “الجنائية العالمية
)اليونان(: قالت إن المقرر الخاتح المعني  السدددددددددددي ف ري ليا  - ٥٩

بموضــــــــو  الات اقات اللاحقة والممارســــــــة اللاحقة فيما يتعلق بت ســــــــير 
المعــاهــدات تنــاول بــاقتــدار في تقريره الخــامس التعليقــات والملاحظــات 

ن مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات والشـــــــــروو الواردة من الدول. وأضـــــــــافت أ
لة  المصـــــاحبة لها البه اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية بوصـــــ ها المحصـــــّ
النهائية لأعمالها بشـــــين هذا الموضـــــو  تســـــهم إســـــهاما كبيرا في تدوين 
القانون الدولي وتطويره تدريجيا، لأنها تستند إلى القواعد الحالية لت سير 

، ولكنها تراعي أيضـــــــا المســـــــتجدات قية فيينات االمعاهدات المدونة في ا
ول. وأعربت عن لدالأخيرة فيما يتعلق بالســــــوابق القضــــــائية وممارســــــة ا

ســــرور وفد بلدها من ســــعي اللجنة إلى اســــتكمال وتوضــــي  الأحكام 
الحالية بشـــــــــين الات اق اللاحق والممارســـــــــة اللاحقة الواردة في المادتين 

ست ادة من أعمالها السابقة اات من ات اقية فيينا، وإلى الا 32و  31
فيما يتعلق  1٩٦٦الصـــــــــلة، بما في ال  الشـــــــــروو البه وضـــــــــعتها عام 

بمشــــــــــــــــاريع المواد المتعلقــة بقــانون المعــاهــدات. وقــالــت إن وحــدة عمــل 
اللجنة واســــــتمراريته يكتســــــيان أهمية في ضــــــوء الولاية المنونة  ا. ومع 

ات من أعمالها ال ، ينبغي للجنة توخي الحذر عند اقتبا  صـــــــــــــــياغ
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المتعلقة بمواضــــــــــــــيع أخر ، لأن بعض الم اهيم أعُدت لأغرا  هيئات 
 قانونية محددة وبالتالي قد تكون محدودة النطاق.

وأضــــــــــافت قائلة إن اليونان تشــــــــــانر اللجنة فهمها ت ســــــــــير  - ٦0
المعــاهــدات بــاعتبــاره عمليــة مركّبــة وحيــدة تولي الاهتمــام المنــاســــــــــــــــب 

من ات اقية  32و  31شار إليها في المادتين لمختلق وسائل الت سير الم
رة أن تقق  فيينا. وعلو النحو المبيّن في الشرو، يجب علو الجهة الم سر
 علو مد  وجاهة مختلق وسائل الت سير وأن توليها الأهمية المناسبة.

)ا ثار المحتملة للات اقات  ٧وفيما يتعلق بمشــرو  الاســتنتاج  - ٦1
حقة في الت ســــير(، قالت إن وفد بلدها يرحب اللاحقة والممارســــة اللا

ب قرار افترا ا ي يد بين الأنراف في معاهدةا ما تَقصد ت سيَر المعاهدة 
لا تنقيحها أو تعديلها. وإنه يت ق أيضـــــــــــــــا علو أنه لم يتم الاعتراف 
عموماً ب مكانية تنقي  معاهدة أو تعديلها بممارســــــة لاحقة للأنراف. 

الذي يســــتند اســــتنادا راســــخا إلى الاجتهاد ورأت أن ال  الاســــتنتاج 
القضـــائي للمحاكم الدولية يكتســـي أهمية بالنســـبة لاســـتقرار العلاقات 
التعــاهــديــة، ولا ســـــــــــــــيمــا فيمــا يتعلق ببعض فئــات المعــاهــدات، مثــل 
 معاهدات تعيين الحدود، البه ركن أن تكون خاضعة لقواعد خاصة. 

ت إنه ينبغي توخي ، فقال10وتطرقت إلى مشرو  الاستنتاج  - ٦2
الحذر عند البت في أهمية التزام الصـــــــــــــــمت أو الامتنا  عن ال عل إزاء 
ممارســـة لاحقة لأحد الأنراف. وقد اعترفت اللجنة في الشـــرو بينه في 
الحالات المتعلقة بمعاهدات تعيين الحدود، يبدو أن ثمة افتراضـــــــــــــــا قويا 

لا للممارســـة. بين التزام الصـــمت أو الامتنا  عن ال عل لا يشـــكل قبو 
ولذل ، ف ن ما ورد في مشــــرو  الاســــتنتاج من أن التزام الصــــمت من 
جانب نرف أو أكثر ركن أن يشـــــــــــــــكل قبولا للممارســـــــــــــــة اللاحقة 
عندما تســـــــــــــــتدعي الظروف رد فعل ما، ربما ينطوي علو  اوز لما هو 
مدعوم في الســــــــــــوابق القضــــــــــــائية. وقالت إن وفد بلدها كان ي ضـــــــــــل 

 ة لمشـــــرو  الاســـــتنتاج، أي أن ينة علو أن مجرد اعتماد صـــــياغة مختل
التزام الصـــمت أو الامتنا  عن ال عل لا يشـــكل قبولا ما لم يتضـــ  أن 

 الظروف تستدعي رد فعل ما.
وتـــابعـــت قـــائلـــة إن وفـــد بلـــدهـــا يرحـــب مع الـــ  بـــاعتمـــاد  - ٦3

اللجنة، في القراءة الثانية، مشــــاريع الاســــتنتاجات والشــــروو المصــــاحبة 
اتســـــــمت بجودة عالية والبه ســـــــتســـــــهم إســـــــهاما كبيرا في فهم لها، البه 

 الحالة الراهنة للقانون فيما يتعلق بت سير المعاهدات.
، “دـــديـــد القـــانون الـــدولي العرفي”وتطرقـــت إلى موضـــــــــــــــو   - ٦٤

فقـــالـــت إن وفـــد بلـــدهـــا يرحـــب بـــاعتمـــاد اللجنـــة، في القراءة الثـــانيـــة، 

مشــاريع الاســتنتاجات والشــروو المصــاحبة لها. وإنه يقدّر بوجه خاتح 
، الذي 3( من  ـــرو مشـــرو  الاســـتنتاج 3التوضـــي  الوارد في ال قرة )

ي يد بين أ ــــــكالاً معينة من الممارســــــة وأ ــــــكالا معينة من أدلة قبولها 
نون قد تكون اات أهمية خاصـــــــــــــــة في بعض الحالات. وتتي  بمثابة قا

 هذه الإيضاحات المرونة اللازمة لتطبيق نَهْج الركنين. 
 ٤من مشــــــــــــــرو  الاســــــــــــــتنتاج  3وأضــــــــــــــافت أن نة ال قرة  - ٦٥

توافر الممارســــــــة( ئقق التوازن المناســــــــب فيما يتعلق بالمســــــــيلة  ) ــــــــرا
ل في دديد القانون الحســـاســـة المتمثلة في إســـهام الجهات من غير الدو 

الـــدولي العرفي. ف ي الحـــالات البه تتوجـــه فيهـــا القواعـــد الـــدوليـــة إلى 
جهات من غير الدول، ســــــيكون من الصــــــعب القول إن ســــــلوك هذه 
الجهات هو أمر لا صـــــــــــلة له بنشـــــــــــية القانون الدولي العرفي. وفي هذه 
 الحالات، ركن لامتثال الجهة من غير الدول لقواعد ومبادئ معينة،
 ــــــريطة أن يقبله مجتمع الدول بوصــــــ ه  ســــــيدا للقانون، أن يشــــــكل 
ممارســةً ركن أخذها في الحســبان عند إنشــاء قاعدة من قواعد القانون 

 الدولي العرفي، وإن لم يكن لهذه الممارسة مركز ممارسة الدولة.
رّ(،  1٥وفيما يتعلق بمشــــــــــــرو  الاســــــــــــتنتاج  - ٦٦ )المعتِر  المصــــــــــــِ

اور وفد بلدها من  ــــــــكوك بشــــــــين إمكانية أكدت من جديد ما يســــــــ
تطبيق قاعدة المعتر  المصرّ فيما يتعلق لا بالقواعد ا مرة فحسب بل 

يبدو أن  أيضا بال ئة الأوسع من المبادئ العامة للقانون الدولي، البه لا
إمكـانيـة تطبيقهـا تتوقق علو موافقـة الـدول. وقـالـت إن الطـابع المحـدد 

ر اســـتبعادَها من نطاق تطبيق قاعدة المعتر  لتل  المبادئ العامة ي س ـــّ
المصـــــر، لأنه ســـــيكون فعلا من الغرابة القول إن الدولة لن تكون ملزمة 
بقواعـــــد يعتبر ا تمع الـــــدولي أنهـــــا اات نـــــابع جوهري  ويبـــــدو أنـــــه 

ع لتل  القاعدة حتى في  لا يوجد أي دليل علو هذا التطبيق الموســـــــــــــــَّ
عب أن نتصــــــــــــور كيق ركن لدولة قرارات المحاكم الدولية. ومن الصــــــــــــ

جدال  أن تكون معتِرضـــاً مصـــراً علو مبادئ عامة للقانون الدولي لا ما
من قبيل حق المرور البريء أو الشــــــــخصــــــــية القانونية الموضــــــــوعية  ،فيها

للمنظمات الدولية أو مبدأ التنمية المســـــــــــتدامة، حتى وإن لم تكن هذه 
لجة هذه الصـــــــــــــــعوبات في القواعد قواعد آمرة. وكان ينبغي للجنة معا

الشــرو. وتابعت قائلة إن وفد بلدها كان ســيرحب أيضــا بيي ت اصــيل 
أخر  تقدمها اللجنة بشـــــــــــين الجانب الزمني لقاعدة المعتر  المصـــــــــــر، 
نظرا لأن صــــــــعوبة الح اظ علو مركز المعتر  المصــــــــر مع مرور الوقت، 

، 1٥ ( من  رو مشرو  الاستنتاج3علو النحو المعترف به في ال قرة )
 ، لا تطعن في انطباق القاعدة مع مرور الوقت. ٧٧٧الحا ية 
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وأكــدت من جــديــد تــيييــد وفــد بلــدهــا للتوضـــــــــــــــي  الوارد في  - ٦٧
بشـــــين زيادة الصـــــرامة في  1٦من  ـــــرو مشـــــرو  الاســـــتنتاج  ٧ال قرة 

تطبيق نهج الركنين في حالة قواعد القانون العرفي المعين، بما معناه أنه 
مارســــــــــــة متســــــــــــقة وأن تكون جميع الدول قد قبلت يتعين أن تكون الم

الممــارســــــــــــــــة بمثــابـة قـانون، وقـالـت إنـه ربمـا كـان من الأجـد  في ال  
الســـــــــــــــياق لو تم التمييز بين الأعراف المعيّنة الجديدة والأعراف المعيّنة 
المخال ة، البه تتطلب معيارا أكثر صـــرامة لاثبات. ورأت أن مشـــاريع 

ســــم بجودة عالية، وســــتوفّر توجيهات الاســــتنتاجات والشــــروو ككل تت
قيمة بشــــــــــين إحد  أكثر المســــــــــائل اتســــــــــاما بالطابع النظري من بين 

 .المسائل البه أدرجت في برنامج عمل اللجنة
وفيما يتعلق بعمل اللجنة في المســــتقبل، قالت إن وفد بلدها  - ٦8

لديه بعض الشـــواغل بشـــين قرار اللجنة إدراج موضـــو  ارت ا  مســـتو  
حر وعلاقتـــه بـــالقـــانون الـــدولي في برنـــامج عملهـــا الطويــل ســـــــــــــــط  الب

الأجل. ورأت أنه ينبغي للجنة عند إضــافة مواضــيع إلى برنامج عملها 
أن تختار مجالات القانون البه توجد فيها حاجة إلى وضـــــــــــع توجيهات 
تنظيمية والبه يوجد فيها أيضـــــــــــــــا قدر معين من ممارســـــــــــــــات الدول. 

وعها في عملية لها نابع القانون ركن أن يندي ال  إلى  ـــــــــــــــر  وإلا
المنشـــود. وقالت إن موضـــو  ارت ا  مســـتو  ســـط  البحر ليس جاهزا 
للتدوين، لأن ممارســــــات الدول  ــــــحيحة وما زالت آخذة في التطور. 
وعلاوة علو ال ، ف ن رابطة القانون الدولي تقوم بال عل بدراسة هذا 

الواقعية وا ثار  الموضــو . ولذل ، في حين يســلم وفد بلدها بالعواقب
القانونية المترتبة علو ارت ا  مســــــــــــتو  ســــــــــــط  البحر، ير  أن اللجنة 
ســـــتحســـــن صـــــنعا إاا أرجيت النظر في الموضـــــو  ل ترة. ومع ال ، في 
حال قررت اللجنة بح  الموضــــــو ، فينبغي لها أن دافظ علو ســــــلامة 
ق ات اقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأن تصـــــــــــــــون الحقوق في المنان

البحرية، واســــتقرار الحدود البحرية، واســــتقرار المعاهدات اات الصــــلة. 
وأي حدي  عن الســـــــيناريوهات التخمينية المذكورة في المخطط العام، 
مثل عمليات نقل الســيادة والدمج، ســيكون خروجا علو نطاق ولاية 
اللجنة. وفي حين تســــــــــتحق اللجنة الثناء علو قيامها بتكييق أعمالها 

لتحديات الجديدة، ينبغي أن تركز علو المواضـــــــــــــــيع المدرجة لمواجهة ا
أصـــــــــــــلا في برنامج عملها، بدلا من التوســـــــــــــع إلى مجالات جديدة قد 

 تكون متسقة مع الولاية المنونة  ا. لا
)ألمانيا(: قال إن مشـــاريع الاســـتنتاجات بشـــين  السددي  كي  - ٦٩

الات اقات اللاحقة والممارســــــة اللاحقة فيما يتعلق بت ســــــير المعاهدات 
البه اعتمدتها اللجنة في القراءة الثانية توفر الكثير من التوضـــــــــــــــيحات 

والإر ـادات القائمة علو الممارسـة بشـين موضـو  معقد وتمثّل إسـهاماً 
ون الــدولي. وكــان من الم يــد جــداً توضـــــــــــــــي  أن كبيراً في تــدوين القــان
الممــارســــــــــــــــات اللاحقــة يجوز أن تكون ملزمــة  الات ــاقــات اللاحقــة أو

قانوناً، وإن لم يكن ال  ضـــرورياً، لكي تنخذ في الحســـبان. وأضـــاف 
أن وفد بلده يشـــــــــــــــجع الجمعية العامة علو أن ديط علماً بمشـــــــــــــــاريع 

 وسع نطاق ممكن.الاستنتاجات و روحها وأن تشجع نشرها علو أ
، قال “دديد القانون الدولي العرفي”وفيما يتعلق بموضـــــــــــو   - ٧0

إن من  ـــــــــين مشـــــــــاريع الاســـــــــتنتاجات والشـــــــــروو المعتمدة في القراءة 
الثانية، وثبت المراجع المرفق  ا، أن توفر إر ـــــادات تســـــتحق الترحيب 
 وم يدة للممارســــــــين. وقال إن وفد بلده مســــــــرور لأن النتيجة النهائية
لأعمال اللجنة أخذت  ــــــكل مشــــــاريع اســــــتنتاجات وليس مشــــــاريع 

يعبّر علو نحو أفضــــل عن  “اســــتنتاجات”مبادئ توجيهية، لأن تعبير 
الجهود وعمليات التحليل الحثيثة والجوهرية البه اســـــــــــــــتند إليها العمل. 
وترحّب ألمانيا أيضـــــــــــاً بمذكرة الأمانة العامة بشـــــــــــين الطرق والوســـــــــــائل 

يســـــــــــــــير إتــــــــاحــــــــة أدلــــــــة القــــــــانون الــــــــدولي العرفي الك يلــــــــة بزيــــــــادة ت
(A/CN.4/710.) 

وتــابع بــالقول إن وفــد بلــده يكرر الإعراب عن تــيييــده لنهج  - ٧1
الركنين في دديد قواعد القانون الدولي العرفي، ويرحّب بالإر ـــــــــــــــادات 

. 10إلى  ٤شـــاريع الاســـتنتاجات الم صـــلة في هذا الصـــدد الواردة في م
ويجب تطبيق هذا النهج بعناية، مع الإ ــــــــــــارة إلى كل ركن من الركنين 
علو حدة، ولا ســـــــــيما عند النظر في الأعمال الشـــــــــ وية. وتنيد ألمانيا 
النهج الـــذي اتســـــــــــــــم عمومـــاً بـــالعنـــايـــة والحـــذر المتبع في مشــــــــــــــــــاريع 

عن الممارســـــة  الاســـــتنتاجات علو نحو يك ل أن تكون القواعد النا ة
العامة والمتســـــــــــــقة وحدها هي البه ددَّد بوصـــــــــــــ ها قانوناً دولياً عرفياً. 
ويكتســــــب هذا النهج أهمية خاصــــــة في ضــــــوء المناقشــــــة المتعلقة بيهمية 
مســــــيلة امتنا  الدولة عن ال عل في دديد ممارســــــة الدول. ومن الأمور 

( من 3) رةالجديرة بالترحيب في هذا الصــــــــدد التوضــــــــيُ  الوارد في ال ق
بين الامتنا  المتعمد عن ال عل هو فقط  ٦ ــــــرو مشــــــرو  الاســــــتنتاج 

ركن أن يشــكّل  ــكلاً من أ ــكال الممارســة. وتمشــياً مع الشــرو،  ما
تعني أن الـدولـة المعنيــة لا بـد أن  “المتعمــد”ي هم وفـد بلــده أن كلمــة 

تكون واعية ب حجامها عن التصرف في حالة من الحالات، ولا يك ي 
نة افترا  أن الامتنا  عن التصــــــــرف امتنا  متعمد. وينيد وفد ببســــــــا

بلده أيضـــــــاً فكرة أن الامتنا  عن ال عل قد يكون دليلاً علو الاعتقاد 
بالإلزام،  ـــــــــــريطة أولًا، أن تكون مدة معيّنة من الوقت قد انقضـــــــــــت 
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للســــماو للدول بين تصــــب  علو علم بممارســــة معيّنة وتســــتجيب لها، 
 الظروف رد فعل ما علو الممارسة المعنية. وثانياً، أن تقتضي

 2وأضـــاف أن وفد بلده ينيد بقوة الإ ـــارة الواردة في ال قرة  - ٧2
إلى إســـــهام ممارســـــات المنظمات الدولية في  ٤من مشـــــرو  الاســـــتنتاج 

في التعبير عنهــا، والإ ــــــــــــــــارة  نشــــــــــــــــية قواعـد القــانون الـدولي العرفي أو
إلى قرارات  12و  الاســـــــتنتاج من مشـــــــر  2الصـــــــرئة الواردة في ال قرة 

المنظمات الدولية بوصـــــــــــ ها دليلاً لتقرير وجود ومضـــــــــــمون قاعدة من 
قواعد القانون الدولي العرفي. وبالنظر إلى أن لإسهام المنظمات الدولية 
في تطوير القانون الدولي العرفي أهمية خاصــة في حالة المنســســات فوق 

ة الصـــــرئة في الشـــــرو إلى الوننية، يعرب وفد بلده عن تقديره لا ـــــار 
 أهمية ممارسة الاداد الأوروبي. 

وتابع بالقول إن قرار اللجنة جعل الشــــــــروو موجزة علو نحو  - ٧3
يقدّم دعماً أفضـــــــــل للممارســـــــــين القانونيين قرار منطقي وعملي. ومع 
ال ، قد ترغب اللجنة في أن تنظر في وضـــــــع  ـــــــروو أكثر ت صـــــــيلاً 

را  عملها في المستقبل ول ائدة الأوساا دتوي مزيداً من المراجع لأغ
 الأكادرية.

( من ٦) وبيّن أن ألمانيا ترحّب بالتوضـــــــــــــــي  الوارد في ال قرة - ٧٤
وم اده أن مشـــاريع الاســـتنتاجات لا تخلّ  1 ـــرو مشـــرو  الاســـتنتاج 

بمســــــــــــائل التســــــــــــلســــــــــــل الهرمي بين قواعد القانون الدولي، بما في ال  
 مرة. وفي هذا الصــــدد، تنيد ألمانيا الشــــرا المســــائل المتعلقة بالقواعد ا

)المعتر   1٥المتعلق بعدم الإخلال الوارد في مشـــــــــــــــرو  الاســـــــــــــــتنتاج 
رّ(، الذي يوضــ  أيضــاً العلاقة بين مشــاريع الاســتنتاجات وعمل  المصــِ

القواعد ا مرة من القواعد العامة للقانون ”اللجنة فيما يتعلق بموضو  
 . “(jus cogensالدولي )
وبصــــــــ ة عامة، تشــــــــكّل نتائج العمل بشــــــــين هذا الموضــــــــو   - ٧٥

مصـــــــــــدراً موثوقاً لتحديد مصـــــــــــدر مهم من مصـــــــــــادر القانون الدولي. 
واختتم بــــالقول إن اللجنــــة لحــــت في الح ــــاظ علو المعــــايير العــــاليـــة 
اللازمة لك الة الاســـــتمرارية في دديد القانون الدولي العرفي دون عرقلة 

 عملية وضع قواعد جديدة.
)الهنـــد(: قـــال إن مجموعـــة مشـــــــــــــــــاريع  السددددددددددديدد  شدددددددددددددارمددا - ٧٦

الاســـــــــــــتنتاجات، إلى جانب  ـــــــــــــروحها، بشـــــــــــــين الات اقات اللاحقة 
والممارســــــة اللاحقة فيما يتعلق بت ســــــير المعاهدات ســــــتوفر إر ــــــادات 
م يــدة للــدول والكيــانــات الأخر . وقــال إن وفــد بلــده يود أن ينكــد 

يع الاســـــــــتنتاجات بوجه خاتح موافقته علو عدد من عناصـــــــــر مشـــــــــار 

من  1المعتمــدة في القراءة الثــانيــة، ومن بينهــا التــيكيــد الوارد في ال قرة 
من  32 و 31بين القواعد المبينة في المادتين  2مشــــــــــرو  الاســــــــــتنتاج 

ات اقية فيينا  ســــــــد القانون الدولي العرفي، والعبارة الواردة في مشــــــــرو  
كل ممارســــــة  بين ســــــلوك الجهات من غير الدول لا ٥ الاســــــتنتاج يشــــــّ

علو أن مجرد ات اق  ٦ من مشــــرو  الاســــتنتاج 1لاحقة، ونة ال قرة 
علو وضـــــــع ترتيب عملي  الأنراف علو عدم تطبيق معاهدة منقتاً أو

لا يعني أنها اتخذت موق اً بشـــين ت ســـير المعاهدة، والافترا  الوارد في 
أن  بين الممارســـة اللاحقة لا ركن ٧ من مشـــرو  الاســـتنتاج 3ال قرة 

من مشـــــــــــــــرو   1تعــدّلهــا، والعبــارة الواردة في ال قرة  تنقّ  معــاهــدة أو
بــين الات ـــاقــات يجوز أن تكون ملزمــة قــانونــاً، وإن  10 الاســـــــــــــــتنتـــاج

 يكن ال  ضرورياً.  لم
، فقال إن “دديد القانون الدولي العرفي”وانتقل إلى موضــــو   - ٧٧

النظام الأســـــــــاســـــــــي لمحكمة العدل الدولية يعترف بالقانون الدولي العرفي 
مصــــــدراً للقانون الدولي، لكن مع ال ، ليس من الســــــهل دائماً دديد 
ما الذي يشـــــــــــــكّل القانون الدولي العرفي المنطبق في حالة معينّة. وأعرب 
د عن الأمل في أن تكون مشـــــــــــــــاريع الاســــــــــــــتنتاجات أداة مهمة لتحدي

 القانون الدولي العرفي، نظراً لعدم وجود توجيهات اات حجية. 
واختتم بالقول إن وفد بلده ينيد توصـــــــــــــــيات اللجنة المتعلقة  - ٧8

بمشـــــاريع الاســـــتنتاجات بشـــــين الات اقات اللاحقة والممارســـــة اللاحقة 
فيما يتعلق بت ســـــير المعاهدات ومشـــــاريع الاســـــتنتاجات بشـــــين دديد 

 عرفي.القانون الدولي ال
)أيرلندا(: قال إن اســـــــتمرار نقة تمثيل  السدددددي  كين سدددددشو  - ٧٩

النســـــــــــاء في اللجنة مدعاة لاحباا. إا لا تمثّل العضـــــــــــوات الأربع في 
في المائة من أعضـــــائها، ولم تشـــــكّل النســـــاء ســـــو   12اللجنة ســـــو  

في المــائــة من المر ـــــــــــــــحين الــذين نرُحــت أسمــا هم في الانتخــابــات  ٧
من الم يد للجنة أن تضــــم أعضــــاء من خل يات  الأخيرة. وأضــــاف أن

متنوعة في القانون الدولي، مثل الأوســـــــــــــاا الأكادرية والدبلوماســـــــــــــية 
 القانونية والممارسين من القطا  الخاتح.

وعلو صــــــعيد موضــــــو  الات اقات اللاحقة والممارســــــة اللاحقة  - 80
الوارد  فيما يتعلق بت ســــير المعاهدات، قال إن وفد بلده يرحّب بالتوضــــي 

)دديد الات اقات اللاحقة والممارســــــــة  ٦في  ــــــــرو مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج 
، البه تتضـــمن أمثلة عن الســـلوك 1 اللاحقة( بين الجملة الثانية من ال قرة

ممارســـة لاحقة، هي جملة توضـــيحية لا غير.  الذي لا يشـــكّل ات اقات أو
مشـــــــرو  من  1وأعرب عن ســـــــرور وفد بلده لأن الجملة الثانية من ال قرة 

ت لكي تبيّن بمزيد من الوضــــوو أن الات اق الذي يتم  10 الاســــتنتاج غُيرر
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من ات اقية فيينا  31 )ب( من المادة )أ( و 3التوصـــل إليه بمقتضـــو ال قرة 
 لا يكون بالضرورة ملزماً قانوناً.

وانتقل إلى موضـــــــــــــــو  دديد القانون الدولي العرفي، فقال إن  - 81
مـانـة العـامـة مرجع م يـد جـداً. وينيـد وفـد بلـده المـذكرة البه أعـدّتهـا الأ

توصـــــــــــــــية اللجنة بين تتي  الأمانة العامة المعلومات الواردة في مرفقات 
 المذكرة من خلال قاعدة بيانات إلكترونية دُدَّث دورياً.

واكر أن وفد بلده يرحّب ب دراج موضــــــــــو  الولاية القضــــــــــائية  - 82
لجنة الطويل الأجل. وأضـــــــــــــــاف أن الجنائية العالمية في برنامج عمل ال

اللجنة في وضــــــع ينهلها لمســــــاعدة الدول علو تعريق الولاية القضــــــائية 
العــالميــة، ودــديــد نبيعتهــا ونطــاقهــا، والنظر في ممــارســــــــــــــــة الــدول عنــد 
تطبيقها. وينبغي أن يكمّل عمل اللجنة المناقشـــــــات المقبلة بشـــــــين هذه 

وضـــو  الجديد وهو ارت ا  المســـيلة في اللجنة الســـادســـة. وفيما يتعلق بالم
مســـــــــتو  ســـــــــط  البحر وعلاقته بالقانون الدولي، من الممكن أن يتعزز 
فهم ا تمع الــدولي لقواعــد القــانون الـدولي الســـــــــــــــاريــة من خلال دليـل 

سيما ال هم المتعلق  متعمق يجريه فريق دراسي للقانون الدولي القائم، ولا
البحر علو كيان الدولة. بحماية المتضــــــررين وأثر ارت ا  مســــــتو  ســــــط  

واختتم بالقول إنه ركن الانلا  علو مزيد من التعليقات الت صــــــــــــــيلية 
المعبّرة عن موقق وفد بلده إزاء المواضـــــــــــيع المشـــــــــــار إليها أعلاه في بيانه 

 (.PaperSmartالخطي المتاو في بوابة نظام الخدمات الموفرّة للورق )
قال إن وفد بلده )إســــــــــــــبانيا(:  السددددددددددي  ييميني  مييرلا  - 83

الات اقات ”يرحّب باعتماد مشــــــاريع الاســــــتنتاجات بشــــــين موضــــــو  
في القراءة  “اللاحقة والممارســة اللاحقة فيما يتعلق بت ســير المعاهدات

الثانية، لكنّ لديه عدداً من الشــــــــــــــواغل بشــــــــــــــين منهجية وتركيز عمل 
اللجنة. فاللجنة أظهرت مجدداً أن نموحها ضـــــــــــــــيق للغاية، وأعدّت 

اً آخر منقوتح القيمـــة المعيـــاريـــة. ومع الـــ ، فـــ ن مشـــــــــــــــــاريع نصـــــــــــــــــ
الاســــــــــتنتاجات متوازنة و ســــــــــد إلى حد بعيد العناصــــــــــر الأكثر تمثيلاً 
للممارســــــة الدولية ككل. وعلاوة علو ال ، يثني وفد بلده علو قرار 

من  32 و 31 قصــــــــــــــر نطاق العمل علو المســــــــــــــائل المتعلقة بالمادتين
 ات اقية فيينا.

عن تقـــــدير وفـــــد بلـــــده للتمييز الوارد في مشـــــــــــــــرو  وأعرب  - 8٤
و ــــرحه بين ت ســــير المعاهدة وتعديلها، بما يتما ــــو مع  ٧الاســــتنتاج 

الاجتهاد القضــائي الدولي. ويرحّب وفد بلده أيضــاً بالإ ــارة في  ــرو 
إلى توافق في ا راء في ســــياق قرارات منتمرات  11مشــــرو  الاســــتنتاج 

 ، يثني وفد بلده علو النهج المتوازن الدول الأنراف. وعلاوة علو ال

 12المتبع في مشـــــاريع الاســـــتنتاجات، ولا ســـــيما مشـــــرو  الاســـــتنتاج 
 )الصكوك المنشئة لمنظمات دولية( إزاء ممارسة المنظمات الدولية. 

غير أن إســـــــــــــــبــانيــا لا تزال لــديهــا د ظــات علو مشــــــــــــــــاريع  - 8٥
غي أن تكون   فكما اكرتْ ســــابقاً، كان ينب10إلى  ٦الاســــتنتاجات 

مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات أكثر دقة وأن يكون المضـــــــمون المعياري فيها 
)ت ســـــــــــير  8 كافياً. ولعل أبرز مثال علو ال  مشــــــــــــروُ  الاســــــــــــتنتاج

مصـــــــــــــــطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن(، حي  أن 
صـــــــــــــــيغته النهائية جعلت من الممكن الاســـــــــــــــتغناء عنه علو نحو ما. 

)ات اق الأنراف بشين ت سير  10 اد مشرو  الاستنتاجوبالمثل، لا يك
 معاهدة ما( يسهم في تسليط الضوء علو نبيعة الات اقات المعنية. 

وفي المقابل، لا تعتر  إســـبانيا علو الصـــيغة النهائية لمشـــرو   - 8٦
)تصــرئات هيئات الخبراء المنشــية بموجب معاهدات(،  13الاســتنتاج 

ع الاســـــــتنتاجات إثارة للجدل. وقد الذي هو بلا  ـــــــ  أكثر مشـــــــاري
ســاقت اللجنة حججاً معقولة لما اختارته من مضــمون ومصــطلحات، 
ويبدو أن النهج المتبع فيما يتعلق بمســــــــــيلة نبيعة ونطاق التصــــــــــرئات 
الصادرة عن هيئات الخبراء المنشية بموجب معاهدات يت ق مع ممارسة 

معاهدات إنار عمل الدول، البه تمن  هيئات الخبراء المنشــــــية بموجب 
محدداً بوضوو كبير. ورأ  أن مشرو  الاستنتاج أصاب في عدم توخيه 
إمكانية أن تندي أنشــــــــــــــطة هذه الهيئات إلى اعتماد صــــــــــــــكوك ملزمة 

 للدول. قانوناً 
ومضــــــو يقول إن وفد بلده لا ينيد النهج التقييدي المتبع في  - 8٧

 ٥اج توصــــــــيق ســــــــلوك الجهات من غير الدول في مشــــــــرو  الاســــــــتنت
)الســــــلوك كممارســــــة لاحقة( وكان ينبغي أن يتضــــــمن  ــــــرو مشــــــرو  
الاستنتاج إ ارة إلى ممارسة الجهات ال اعلة البه تتمتع بموجب القانون 
الــدولي بشـــــــــــــــخصـــــــــــــــيــة قــانونيــة محــدودة، لكن لا ركن إنكــارهــا، مثـل 

 الشعوب المستعمَرة وحركات التحرير الونني. 
، فقال “ون الدولي العرفيدديد القان”وانتقل إلى موضـــــــــــــو   - 88

إن وفد بلده يرحّب باعتماد اللجنة مشـــــاريع الاســـــتنتاجات في القراءة 
الثانية، وينيد الاقتراحات الواردة في مذكرة الأمانة العامة بشــــــــــين جمع 
ممارســــــــات الدول اات الصــــــــلة ونشــــــــر معلومات بشــــــــين أدلة القانون 

نة ي تقر إلى الدولي العرفي. وقال إن لد  وفد بلده د ظات علو 
القيمة المعيارية  بيد أن مشـــــــاريع الاســـــــتنتاجات متوازنة، ويعبّر العديد 
منها علو نحو دقيق ولا لبس فيه عن الممارســـــــــة الدولية، وهو ما يرقو 
إلى مســــتو  التدوين بالمعنى الضــــيق للكلمة. وفي هذا الصــــدد، تشــــيد 

بالنة علو أن إســـبانيا بنهج الركنين في نشـــية القانون الدولي العرفي، و 
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تكون الممــــارســـــــــــــــــــة عــــامــــة، وبــــالقيمــــة الممنوحــــة للاعتقــــاد بــــالإلزام، 
وبالإ ــــــــارات إلى الت اعل بين القانون الدولي العرفي ومصــــــــادر القانون 
الدولي الأخر . ويرحّب وفد بلده أيضـــاً بالإ ـــارات المهمة إلى قاعدة 

رّ والقانون الدولي العرفي المعيّن، وبالنهج الم توازن الذي المعتر  المصـــــــــــــــِ
 اتبعته اللجنة إزاء مسيلة المنظمات الدولية.

ولكنـــه اســـــــــــــــتـــدرك قـــائلا إن الصـــــــــــــــيغـــة النهـــائيـــة لمشـــــــــــــــرو   - 8٩
الاســــــتنتاجات لم تراِ  عدداً من الشــــــواغل البه أعرب عنها وفد بلده. 

لم تُدرجَ في نهاية الأمر بعد كلمة  “المتعمد”فمن المنســـــــــــق أن كلمة 
، علو النحو الذي ٦ مشــــرو  الاســــتنتاج من 1في ال قرة  “الامتنا ”

اقترحه المقرر الخاتح. وكان من الأجد  لو أ ـــــير إلى فكرة التعمد في 
نقلها إلى الشرو، لما لها من أهمية في دديد  نة مشرو  الاستنتاج، لا

ما إاا كان الامتنا  عن ال عل رثّل  ــــــــــكلاً من أ ــــــــــكال الممارســــــــــة. 
 11 مضـــمون مشـــرو  الاســـتنتاج وأضـــاف أن وفد بلده يت ق تماماً مع

فيه لا يعدو  “قاعدة”)المعاهدات(، لكنه ينكد موق ه أن إدراج كلمة 
قاعدة منصـــــــــــــــوتح عليها ”كونه حشـــــــــــــــواً، ومن ا ينبغي تغيير عبارة 

 . “معاهدة في
وتابع قائلاً إن اللجنة، عندما قصـــرت ن ســـها علو التدوين،  - ٩0

أضاعت فرصة توضي  مسائل معلّقة من أجل تيسير عملية متواضعة 
ومعقولة ومســـتصـــوبة للتطوير التدريجي لانار القانور المتعلق بتحديد 
القانون الدولي العرفي. وعلو وجه الخصوتح، اتبعت اللجنة في مشرو  

تقييدياً للغاية بشــــــــين أعمال المنظمات الدولية،  نهجاً  12 الاســــــــتنتاج
متجـاهلـة أن ممـارســــــــــــــــة هـذه المنظمـات من المحتمـل أن تنثر في عملية 

 نشية القانون الدولي العرفي تيثيراً يضاهي تيثير المعاهدات.
وقال إن وفد بلده يشـــــــــــــعر ايبة الأمل لأن اللجنة قللّت في  - ٩1

والهيئات القضــــائية( من أهمية  )قرارات المحاكم 13مشــــرو  الاســــتنتاج 
دور الســــــــــوابق القضــــــــــائية في دديد قواعد القانون العرفي، في حين أن 
هذه الســـــــــــــــوابق، في الممارســـــــــــــــة العملية، هي الطريقة المعتادة لتحديد 
القانون الدولي العرفي دديداً يعُتدّ به نســـــــــــــــبياً. وقد يندي التقليل من 

انون العرفي. وفيما يتعلق بقاعدة أهمية الســـوابق القضـــائية إلى دجّر الق
رّ، من المنســـــــــــــــق أنه لم يُذكر علو وجه التحديد في  المعتر  المصـــــــــــــــِ

رّ لا ركن أن ينطبق  1٥ مشــــــــرو  الاســــــــتنتاج أن مبدأ المعتر  المصــــــــِ
علو القواعد ا مرة من القواعد العامة للقانون الدولي. واختتم بالقول 

ان يتعيّن الإ ارة في مشاريع إن وفد بلده يكرر الإعراب عن رأيه أنه ك
الاســــــــــتنتاجات إلى مســــــــــيلة عبء الإثبات في دديد ونشــــــــــية القانون 

 الدولي العرفي.

)بيلارو (: قـال إن وفـد بلـده ينيد  السدددددددددددي  ميشيليشسددددددددددددا - ٩2
الاقتراو الذي قدمته فرنســــــــا بشــــــــين مشــــــــاريع الاســــــــتنتاجات المتعلقة 

صل بت سير المعاهدات، بالات اقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يت
ومشـــاريع الاســـتنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي، اللذين 
ســـــــــــــــيصـــــــــــــــدران باعتبارهما من منشـــــــــــــــورات لأمم المتحدة، إلى جانب 
ملخصـــات ل راء البه أعربت عنها الدول الأعضـــاء فيما يتعلق  ذين 
في  النصــــــين. وأضــــــاف أن وفد بلده يســــــعو إلى إدراج نة  ذا المعنى

 مشروعي قراري الجمعية العامة اوي الصلة. 
الات اقات اللاحقة والممارسة اللاحقة ”وفيما صة موضو   - ٩3

، وبالإ ــــــــــــارة إلى  ــــــــــــرو مشــــــــــــرو  “فيما يتعلق بت ســــــــــــير المعاهدات
)القاعدة العامة لت ســـــير المعاهدات ووســـــائل الت ســـــير(،  2الاســـــتنتاج 

ة دولة ما إلى مرحلة قال إن وفد بلده ير  أنه، لكي تصــــــــــــــل ممارســــــــــــــ
اعتبارها ات اقا، يجب قبولها من جانب دولة واحدة أخر  علو الأقل. 

)الســلوك كممارســة لاحقة(،  ٥وفيما يتعلق بشــرو مشــرو  الاســتنتاج 
تر  بيلارو  أن ســــــــــــلوك جهاز تابع لدولة ما لا يصــــــــــــب  اا صــــــــــــلة 
لأغرا  ت ســـــير المعاهدات إلا إاا كان هذا الســـــلوك يشـــــكل ممارســـــة 

ألغته هيئة أعلو فلا ركن اعتباره من ممارســـــــات الدولة  ومية: ف ااحك
 اات الصلة. 

)ا ثار المحتملة  ٧وأضــــاف أنه في  ــــرو مشــــرو  الاســــتنتاج  - ٩٤
للات اقات اللاحقة والممارســـــــــــــــة اللاحقة في الت ســـــــــــــــير(، ومشـــــــــــــــرو  

)ت ســير مصــطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر  8الاســتنتاج 
)وزن الات اقات اللاحقة والممارســــــــة  ٩، ومشــــــــرو  الاســــــــتنتاج الزمن(

حالات تناولها عدد من المحاكم لو إ ير اللاحقة كوســـيلة للت ســـير(، أ
الدولية ومحاكم التحكيم الدولية والمحاكم الوننية. ومع ال ، وبالنظر 
إلى أن الحالات المعنية تتعلق بتن يذ معاهدات دولية علو الصـــــــــــــــعيد 

انتهــاك هــذه المعــاهــدات من جــانــب الــدول، فــ ن أحكــام المحلي وليس 
 تل  المحاكم لا تتصل اتصالًا مبا راً بت سير المعاهدات. 

 11من مشـــــــــــــــرو  الاســـــــــــــــتنتـــــاج  3وفيمـــــا يتعلق بـــــال قرة  - ٩٥
المعتمدة في إنار منتمر للدول الأنراف(، قال إن وفد بلده  )القرارات

( من الشـــــــــرو لا يشـــــــــكل 33يوافق علو أن القرار المذكور في ال قرة )
توافقـــا في ا راء، لأن إحـــد  الـــدول الأنراف في الحـــالـــة محـــل النظر 

يعتقد  قدمت اعتراضا بشكل واض . وعلاوة علو ال ، ف ن الوفد لا
في حالة صــــــدور قرار عن أغلبية بشــــــين ت ســــــير معاهدة ما أن موقق 
الدول البه صـوتت ضـد هذا القرار ليس له أي تيثير علو ت سـير تل  
المعاهدة. وقال إن هذه الحالة لا تتحقق إلا عندما يتم النة صـــــراحة 
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في المعــاهــدة علو أنــه ركن الت ســـــــــــــــير بقرارات لا تتطلــب إلا موافقــة 
أغلبية الدول، نظرا لأنه في تل  الحالة ســــــــــتكون الدولة المعترضــــــــــة قد 

 الأنراف. قبلت مقدما ت سير المعاهدة الذي تقرره أغلبية الدول
)تصــــــــــرئات هيئات  13يتعلق بمشــــــــــرو  الاســــــــــتنتاج  وفيما - ٩٦

الخبراء المنشــــية بموجب معاهدات(، قال إنه يت ق مع عدد من الوفود، 
بما فيها الدانمرك، متحدثةً باســــــــــــم بلدان الشــــــــــــمال الأوروبي، علو أن 
هذه التصـــــرئات لا تشـــــكل ات اقات لاحقة أو ممارســـــة لاحقة لغر  

الدول علو تل  التصــــرئات  ت ســــير المعاهدات. وأضــــاف أن رد فعل
له أهمية أكبر  ولهذا الســـــــــبب، أيضـــــــــا، تنيد بيلارو  نشـــــــــر تعليقات 

 الدول المقدمة ردا علو تقارير اللجنة. 
وأضـــــــــــــاف أن بيلارو  لديها آراء مماثلة بشـــــــــــــين مشـــــــــــــاريع  - ٩٧

الاســــــــــــتنتاجات المتعلقة بموضــــــــــــو  دديد القانون الدولي العرفي، الذي 
لضــمان الاتســاق في عملها بشــين الموضــوعين. يعكس مســعو اللجنة 

)تقييم الأدلة علو  3( من  رو مشرو  الاستنتاج ٥وتعكس ال قرة )
الركنين المنشــــــئين( بدقة المبدأ العام الذي يقضــــــي بينه يجب تقييم فعل 
أو امتنا  أجهزة الدولة علو أســـــا  كل حالة علو حدة. ولا تشـــــكل 

البه تبطلها ســـــــلطات أعلو  القرارات الصـــــــادرة عن الســـــــلطات الأد 
دليلاً علو ممارســة الدول. وتوافق بيلارو  علو أن ممارســة الدولة البه 
تتعار  مع مصــالحها أو تترتب عليها تكاليق ركن أن تشــير إلى أن 

 القاعدة الجاري تن يذها تراها الدولة التزامًا قانونيًا.
رو  ( من  ـــــرو مشـــــ8وقد أوُردت إ ـــــارة صـــــائبة في ال قرة ) - ٩8

) ــــــرا توافر الممارســــــة( وهي أن ســــــلوك الكيانات البه  ٤الاســــــتنتاج 
تتمتع بشــــــــخصــــــــية قانونية دولية ليس إبداعيا ولا معبرا عن القانون  لا

الدولي العرفي ولا يكون اا صــــــــــلة إلا علو المســــــــــتو  المحلي. وبالتالي، 
توافق بيلارو  علو الموقق الـــذي أعربـــت عنـــه إســـــــــــــــتونيـــا وغيرهـــا، 

)أ كال الممارسة( ومشرو   ٦بشرحي مشرو  الاستنتاج  يتعلق فيما
)قرارات المحاكم والهيئات القضائية(، وهو ضرورة توخي  13الاستنتاج 

الحذر عند تقييم قرارات المحاكم الوننية، ليس لأن القضــــــــــــاة الوننيين 
قد ي تقرون إلى الخبرة في القانون الدولي، ولكن لأن القضـــــــــــــــايا المعنية 

مشـــــــمولة بالقانون الونني. وبن س المنطق، ف ن قرارات  تتعلق بنزاعات
المحاكم الجنائية الدولية البه تتناول الجرائم البه يرتكبها أفراد، وقرارات 
محـــاكم الاســـــــــــــــتثمـــار الـــدوليـــة البه تســـــــــــــــعو إلى حمـــايـــة حقوق فراد  
المســــــتثمرين، وقرارات هيئات حقوق الإنســــــان البه تدر  وفاء الدول 

ل حقوق الإنســــــان فيما يتعلق بالأفراد، ليســــــت اات بالتزاماتها في مجا
 صلة مبا رة بالقانون الدولي العام. 

وفيما يتعلق بقرار اللجنة إدراج موضــوعات بعينها في برنامج  - ٩٩
عملهــــا الحــــالي أو الطويــــل الأجــــل، قــــال إن بيلارو  تلاحظ عــــدم 

ئم ضــد الاتســاق في النُهج البه يتبعها المقرران الخاصــان لموضــوعي الجرا
الإنســــــــــانية وحصــــــــــانة مســــــــــنولي الدول من الولاية القضــــــــــائية الجنائية 
الأجنبية فيما يتعلق  ذين الموضوعين. ولذل  ييمل وفد بلده ألا تبدأ 
اللجنة العمل بشـــــين موضـــــو  الولاية القضـــــائية الجنائية الدولية إلى أن 
ينتهي العمل بشين موضوعي الجرائم ضد الإنسانية وحصانة مسنولي 

 لدول، وال  لضمان قدر أكبر من الاتساق في عملها. ا
واختتم بينه ركن الانلا  علو مزيد من التعليقات الم صلة  - 100

البه تعكس موقق وفد بلده من مشـــــــــــــــاريع الاســـــــــــــــتنتاجات في بيانه 
 الخطي المتاو علو بوابة نظام الخدمات الموفّرة للورق.

باللجنة علو الطريقة  )الأرجنتين(: أ ــاد السددي  أويارسدداماا - 101
الات اقات اللاحقة والممارســـــــــــة ”الشـــــــــــاملة البه تناولت  ا موضـــــــــــو  

، وقال إن وفد بلده يشـــــــــعر “اللاحقة فيما يتعلق بت ســـــــــير المعاهدات
بســـــــــــــــعـــادة بـــالغـــة إزاء الطريقـــة البه اتبعتهـــا اللجنـــة في مراعـــاة مختلق 

من  2الجهــات ال ــاعلــة في العلاقــات الــدوليــة. وأضــــــــــــــــاف أن ال قرة 
)الســـلوك كممارســـة لاحقة( دقق توازنا مناســـبا  ٥مشـــرو  الاســـتنتاج 

بين المشــــــــــــــــاركة المتزايدة للجهات ال اعلة من غير الدول والســـــــــــــــلطة 
الســـــــــــــيادية للدول، مع الح اظ أيضـــــــــــــا علو الطابع التوافقي والطوعي 
للقانون الدولي. وقد أبُرز هذا العنصـــــــــــر الطوعي أيضـــــــــــا في مشـــــــــــرو  

الإ ــــــــارة إلى الأثر القانور للقرارات المتخذة في  ، عند11الاســــــــتنتاج 
 إنار منتمرات الدول الأنراف. 

من مشـــــــــــــــرو   3وقال إن وفد بلده ينيد مضـــــــــــــــمون ال قرة  - 102
. فتيكيد أن تصـــــــــــــــرئات هيئات منشـــــــــــــــية بموجب 13الاســـــــــــــــتنتاج 

معاهدات قد تندي، أو ديل، إلى ممارســــــــــــة اات صــــــــــــلة، إلى جانب 
ي تر  أن التزامَ دولـــة مـــا الصـــــــــــــــمـــت إزاء  النة علو أنـــه ينبغي ألا

تصــــــري  ما أو ممارســــــةَ دولة أخر  ردا علو ال  التصــــــري  يشــــــكلان 
قبولا للت ســـــــــــير المعرب عنه في التصـــــــــــري ، ئققان توازناً مناســـــــــــباً بين 
التطوير التدريجي للقانون الدولي والإرادة الحرة للدول. ومع ال ، ف ن 

 10مشـــــــــــــــرو  الاســـــــــــــــتنتــــاج نهج الصـــــــــــــــمــــت في ال قرة الثــــانيــــة من 
الأنراف بشــــــــين ت ســــــــير معاهدة ما( يثير الجدل. وقد ت ر   )ات اق

ال كرة القائلة بين الصـــــــــــــمت ركن أن يكون بمثابة قبول للممارســـــــــــــة 
اللاحقة عبئا م رنا علو الدول يتمثل في رصــد جميع ممارســات الدول 
الأخر . وســـــيشـــــكل هذا دديا خاصـــــا بالنســـــبة للبلدان النامية اات 

 لموارد الأقل.ا
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، افتُر  أن نية ٧من مشـــرو  الاســـتنتاج  3وفي إنار ال قرة  - 103
الأنراف هي ت ســـــــــير المعاهدة لا تعديلها. وقد نوقشـــــــــت العلاقة بين 
 الت ســـــــــــــــير والتعـــــديـــــل في منتمر الأمم المتحـــــدة لقـــــانون المعـــــاهـــــدات

(، الذي قدم فيه اقتراو بوضــع مادة تســم  صــراحة 1٩٦8-1٩٦٩)
اهدات. وفي تل  المناســـــــــــــــبة، أعرب الوفد الأرجنتيني عن بتعديل المع

رأي م اده أنه ركن تعديل معاهدة بممارســــــــــة لاحقة، علو أن يكون 
م هوما أن ممارســـــــة الدول في تن يذ المعاهدة ينبغي أن دمل وزنا أكبر 
من صـــــــــياغتها المكتوبة المتحجّرة. وإاا أريد للمعاهدات أن تدوم علو 

كون قـــــادرة علو مواكبـــــة التغيرات الطبيعيــــة مر الزمن، فيجـــــب أن ت
والعلمية والتكنولوجية، وحتى التغيرات الجيوســـــياســـــية. ومع ال ، ف ن 
تل  الإمكانية هي الاســــــــــــــتثناء لا القاعدة، ويجب أن تخضــــــــــــــع دائما 
 ٩لإرادة الدول المعرب عنها بشــكل لا لبس فيه. ومشــرو  الاســتنتاج 

لاحقة كوسيلة للت سير( او صلة الات اقات اللاحقة والممارسة ال )وزن
في هذا الصـــــــدد، حي  أبرز الحاجة إلى مراعاة وضـــــــوو وخصـــــــوصـــــــية 
ات اق لاحق أو ممارســـة لاحقة، وتواتر تكرار الممارســـة. ويضـــ و ال  
مرونة علو مشــاريع الاســتنتاجات ويشــجع بحق علو اتبا  نهج عملي 

 في ت سير المعاهدات.
ون الدولي العرفي، فقـال إن وانتقـل إلى موضــــــــــــــو  دديد القـان - 10٤

عددا من مشــــــــــــاريع الاســــــــــــتنتاجات يعبر عن م اهيم غير مثيرة للجدل 
 ٤من مشــــــــــرو  الاســــــــــتنتاج  3نســــــــــبيا. وفي هذا الصــــــــــدد، ف ن ال قرة 

توافر الممارســـــــة( تعكس بدقة الدور الذي تضـــــــطلع به الجهات  ) ـــــــرا
فــد ال ــاعلــة من غير الــدول في العلاقــات الــدوليــة. وأعرب عن ترحيــب و 

الذي م اده  ٦بلده أيضـــا بالتوضـــي  الوارد في  ـــرو مشـــرو  الاســـتنتاج 
 ممارسة. أن الامتنا  عن عمل يجب أن يكون متعمدا حتى ركن اعتباره

، ف ن وفد ٤من مشـــــــرو  الاســـــــتنتاج  2وفيما يتعلق بال قرة  - 10٥
بلده ير  أن ممارســة المنظمات الدولية ركن أن تســهم أيضــا في نشــية 
قواعد القانون الدولي أو التعبير عنها، عندما تكون هذه الممارســـــة من 
خارج المنظمة الدولية، ولكن ال  لا ئدث عندما تكون الممارســــــــــــــة 
 داخلية. وكان من الأجد  لو أن اللجنة أوضحت أنه لا ركن اعتبار
الأعمال الداخلية لهذه المنظمات اات صــلة، لأنها ليســت اات نابع 
دولي. وعلاوة علو الـــ ، فـــ ن الإ ـــــــــــــــــارات الواردة في مشـــــــــــــــروعي 

قواعد القانون  “تطوير” و “نشـــــــــــــــية”إلى  12و  ٤الاســـــــــــــــتنتاجين 
الدولي العرفي في ســـــــــياق المنظمات الدولية ربما منحت تل  المنظمات 

ة هذه القواعد. وأعرب عن تيييد وفد دورا أكبر من اللازم في نشـــــــــــــــي
بلده لا ـــــــــــارة إلى أهمية القرارات الصـــــــــــادرة عن الجمعية العامة للأمم 

، وعن رأي الوفد أن الجمعية 12المتحدة في  ـــرو مشـــرو  الاســـتنتاج 
العـــامـــة للأمم المتحـــدة هي الهيئـــة الوحيـــدة التـــابعـــة لمنظمـــة دوليـــة البه 

طوير القانون الدولي العرفي، لأنها ينبغي أن يكون لها دور معياري في ت
 تتمتع بوضع فريد باعتبارها منسسة درقرانية وممثلة للمجتمع الدولي.
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